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  ملـــخص 

للإدارة مهمتها الوقائیة تتمثل في حفظ النظام العام وفق المتعارف علیه فقها وقضاءً، من 

خلال الضبط الاداري فهي تمارس ایضا وظیفة جزائیة وهي بصدد النهوض بعبء وظیفتها الإداریة 

القوامة علي ادارة المرافق العامة. جوهر التمییز بینهما یتمثل في أن الاولي تبتغي الحد من  بصفتها

وقوع خلل بالنظام العام في حین ان الثانیة تبتغي توقیع العقاب علي المخالف. بمعني ان الاولي 

  تواجه الخلل قبل وقوعه وتلجأ الادارة الي الثانیة بعد وقوع الخلل.

ة ان تستخدم امتیاز السلطة العامة، كسلطة ضبط اداري لضمان تنفیذ العقود ولا یمكن للإدار 

الاداریة وانما تستخدم سلطتها الجزائیة بموجب العقد للتتمكن من توقیع الجزاءات علي المتعاقد معها 

ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد ومن هذه الجزاءات في محیط عقود الامتیازات 

جزاء الحراسة الإداریة، والتي ینبغي علي الادارة ان تراعي احكام مشروعیة هذا الجزاء لما له الاداریة 

من دور بارز في الحفاظ علي سیر المرفق العام، بأن تتطوق هذ الجزاء بإجراءات شكلیه وموضوعیة 

ام طالما أمكن سابقة علي توقیعه تتمثل الاجراءت الشكلیة في توجیه انذار للملتزم بإدارة المرفق الع

الوقت ذلك وفرضه العقد والقانون علي السلطة الاداریة قبل توقیعه لحث الملتزم علي تنفیذ التزاماته 

  العقدیة درء توقیع هذا الجزاء.   

وتتمثل الضوابط الموضوعیة في تسبیب قرار الجزائي بالحراسة الإداریة ومراعاة اوجه  

طأة المخالفة العقدیة، وهذه الضمانات تجنب الملتزم علي وجه التناسب بین جزاء الحراسة الاداریة وو 

الخصوص تحكم الادارة وسطوتها في اتخاذ جزاء الحراسة الاداریة ضده. وهي علي وجه العموم 

تقف سدا مانعا إزاء اي اختلال ینحرف بالجزاء الحراسة الاداریة عن مبدأ المشروعیة، وتعتبر هذه 

  لقرار الجزائي الصادر بالحراسة الاداریة ولا ینفصل عنه. الضمانات جزء لا یتجزأ من ا
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Summary   

The administration has a preventive mission of preserving public order 

in accordance with what is known in jurisprudence and jurisprudence. 

Through administrative control, it also exercises a penal function and is in 

the process of fulfilling the burden of its administrative function in its 

capacity as custodian of the management of public facilities. The essence 

of the distinction between them is that the first seeks to limit the occurrence 

of a disturbance in public order, while the second seeks to impose 

punishment on the violator. Meaning that the first confronts the defect 

before it occurs, and the administration resorts to the second after the 

defect occurs. 

The administration cannot use the privilege of the public authority, as 

an administrative control authority to ensure the implementation of 

administrative contracts, but rather it uses its penal authority under the 

contract to be able to impose penalties on its contracting party to ensure 

the regular and steady functioning of the public facility. Among these 

penalties in the context of administrative privilege contracts is the penalty of 

administrative guarding, which should be The administration must take into 

account the provisions of the legality of this sanction, given its prominent 

role in maintaining the functioning of the public facility, by surrounding this 

sanction with formal and substantive procedures prior to its signing The 

formal procedures include issuing a warning to the obligor to manage the 

public facility as long as time is possible, and imposing the contract and the 

law on the administrative authority before signing it, to urge the obligor to 

implement his contractual obligations to avoid the imposition of this penalty. 

The objective controls are represented in the justification for the criminal 

decision to place administrative custody and taking into account the 
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aspects of proportionality between the penalty of administrative custody and 

the burden of the contractual violation. These guarantees protect the 

obligor in particular from the administration’s control and influence in taking 

the penalty of administrative custody against him. In general, they stand as 

a barrier to any imbalance that deviates the administrative custody penalty 

from the principle of legality, and these guarantees are considered an 

integral part of the penal decision issued for administrative custody and are 

inseparable from it. 
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    مقدمة:

تشكل الضمانات السابقة لتوقیع جزاء الحراسة الاداریة ضمانة جوهریة تتوازن بها كفتي میزان 

أحداها فیما تتغیاها الادارة من الحفاظ علي مبدأ سیر المرفق العام العدالة في هذا الشأن والتي تتمثل 

علي الا تحید عن الحق  ،بانتظام وإطراد من جانب ومن جانب أخر حمایة المتعاقد من تعسفها معه

لاسیما وهي الكفیلة بحفظ  النظام  ،والمشروعیة في العلاقات المتبادلة المتولدة عن العقد الاداري

  .دیة المترتبة علي العقد الاداريقابله ضرورة إلتزام المتعاقد بعدم الإخلال بالتزاماته التعاقوهذا ی ،العام

كما یكون  ،ولذلك یكون من غیر الدقیق ما یراه بعض الفقه من ان هذه الضمانات للمتعاقد فحسب

ذاك لأن هذا او  ،من غیر الصحیح ما خلص الیه البعض الاخر من انها ضمانات وقائیة للإدارة

باعتبارها ــ وكما سبق القولـ وفي شتي الاحوال  ،یعتبر بمثابه نظرة سطحیه في تكییف هذه الضمانات

ولعل هذا ما ساقنا بالقول عنها من  ،تبتغي الحفاظ علي مبدأ  مشروعیة الجزاء وصون الصالح العام

  ریة. ولیست بضمانات لصالح المتعاقد مع لسلطة الادا ،انها ضمانات مصاحبة للجزاء

الذي لابد أن  ،ومن هذا المنطلق شرعت هذه الضمانات لأجل الحفاظ علي مبدأ المشروعیة 

تتولي الادارة مراعاة إتخاذ  ،تتوخي الادارة الحفاظ علي عدم خرق هذا المبدأ طوال تنفیذ العقد الاداري

( المطلب رائیة هذه الضمانات قبل توقیع جزاء الحراسة الإداریة وما یعرف عنها بالضمانات الاج

أي انها إجراءات لابد أن تلازم الحال قبل میلاد هذا الجزاء وخروجه من حیز الفكر والتدبر  ،الاول )

الي أرض الواقع والتنفیذ كالإعذار بأوجه المخالفة لعل وعسي أن یتداركها المتعاقد بالتصحیح وإزالة 

ا تتعلق بفحوى الجزاء نفسه مثل وأما أن تكون ضمانات موضوعیة أي أنه ،أسباب هذا الإعذار

    ( المطلب الثاني )التناسب الجزائي مع قدر جسامة المخالفة المقترفة  والتسبیب الجزائي  

  المطلب الأول

  الضمانات الإجرائیة السابقة 

  علي توقیع جزاء الحراسة الإداریة 

الاعذار التي تقم الجهة تتمثل الضوابط الإجرائیة السابقة لتوقیع جزاء الحراسة الإداریة في 

وهي من الضمانات الهامة التي یتعین  ،الإداریة بتوجیه للمتعاقد معه أثر اقترافه لعناصر المخالفة

كي تحط به المتعاقد  ،علي الادارة مراعاتها في محیط تنفیذ عقد الالتزام  محل الحراسة الإداریة

دمة العامة وهذا من ما تقضي به وتلفت نظره الي أوجه المخالفة وعناصرها التي تضر بالخ
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  ،حتي یمكن تداركها بإزالة أسبابها حتي لا یتفاجئ بتوقیع مثل هذا الجزاء بغته علیه ،)١(العدالة

فیمنح الفرصة لأجل تعدیل سلوكه والعودة أدراجه وإصلاح أثر إخلاله التعاقدي من جانب ومن 

للملتزم  لاسیما ما أنفقه من اموال طائل في جانب أخر ما قد یتسبب فیه هذ الجزاء من خسائر فائقة 

وما  ،تجهیز هذا المرفق محل الحراسة أملا في یدر علیه من الارباح وما یغطي التكالیف التي أنفقها

قد یشوب القرار الصادر بالحراسة الإداریة علي المرفق العام من عیب إجرائیا یجعله عرضه للإلغاء 

إذا أنه یتعین علي الادارة  ،اعاة هذه الضوابط إزاء المتعاقد المقصرمن أثر التفات وتجاهل الادارة مر 

  .ـرارها الجزائي مشوبا بالبطلانمراعاة هذا الاجراء بإعذار المتعاقد معها قبل توقیع الجـــزاء والا كان قـ

لما كان الحال وكان للإعذار في مجال الحراسة الاداریة خصوصیه عن غیره في مجال 

لذلك نستأثر بالدراسة البحثیة في هذا المبحث علي الاعذار في مجال  ،العقود الاداریةالجزاءات في 

    .الحراسة الاداریة

  الاعذار في مجال الحراسة الإداریة

وقد عرفه  ،)٢(یقصد بالإعذار قانوناً هو وضع المدین في حالة المتأخر في تنفیذ التزاماته

أو قد یكون تنبیه علي  ،)٣(ي تنفیذ التزاماته التعاقدیةبعض الفقه بأنه إثبات حالة تأخر المدین ف

لذلك فهو لیس بطریق لتتجلي فیه  ،)٤(المتعاقد من أجل العودة إلى الطریقة الصحیحة في تنفیذ العقد 

ولكنه هو اجراءً مبدئیاً لابد أن یسبق توقیع الجزاءات القانونیة أو  ،إرادة إحداث حالة قانونیة جدیدة

ولا یتطلب القانون شكل معین للإعذار، ولكن أن القواعد العامة قد فرضت ما یتعین أن )  ٥(الاتفاقیة

  یتضمنه الإعذار، إذ ینبغي أن یتضمن الإعذار الآتي:ـ

    

                                                           

     ١٢٤، صـ ١٩٩٣رة،  ) د/ حلمي عمر، أثار العقود الإداریة، القاه١(

) د/ عبد الرازق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ( مصادر الالتزام ) تنقیح المستشار / أحمد ٢(

 ٥٧٦،صـ ٢٠٠٤المراغي، منشأة المعارف، الاسكندریة، 

 ٨٧صـ  ١٩٦٧) د/ اسماعیل غانم، النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني، مكتبة عبد االله وهبة، مصر ٣(

، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الاردن، ١) محمد عبد االله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، ط٤(

 ٩٠، ص٢٠٠٢سنة

 ) یراجع ٥(

- Roger.la mis énergie dans les marches des travaux publics. these. Nancoy. 

1944.p.52 
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 .بیان أوجه القصور لدي المتعاقد في تنفیذ التزامه والمخالفات المقترفة منه -١

بیان ما یجب اتخاذه من اجراءات والاعمال لتدارك اوجه هذ القصور لإصلاح أثر إخلاله  -٢

 .التعاقدي 

 )١(بیان المهلة المزمع منحها للمتعاقد من الادارة لإصلاح اثر اخلاله التعاقدي   -٣

  والهدف من إعذار المتعاقد

تنفیذ العقد بالطریقة المتفق إعطاء المتعاقد المقصر بالتزاماته التعاقدیة فرصة للرجوع الى  -١

 .علیها

 التنبیه علي المتعاقد ان للإدارة سلطان التنفیذ المباشر للالتزام  -٢

 )٢(إثبات الإدارة بطریقة رسمیة أن المتعاقد لم یوف بالتزاماته بالرغم من إعذاره  -٣

وتنفیذ  ویعد الاعذار بمثابة دعوة رسمیه للمتعاقد المخل بتنفیذ التزامه لتدارك هذا الاخلال

ولكنه  ،ولا یُأّثر الاعذار في بعض الجزاءات علي إندار یوجه الي الملتزم ،التزامه علي وجه صحیح

وان یستدعي  من  ،یتحتم علي الادارة امتهاله مدة معقوله لتدارك موقفه واصلاح أثر إخلاله التعاقدي

  ) . ٣(الادارة للمناقشة في ملاحظاته ووجه دفاعه 

عد الاعذار من أجل الضمانات التي لابد علي الجهة الإداریة أن تشمل بها وفي هذا السیاق ی

كفسخ العقد أو التنفیذ علي الحساب أو غیر ذلك من  ،المتعاقد معها بصدد توقیع الجزاءات منها

وفي هذا المضمار  ،الجزاءات التي تملك الادارة توقیعها علي المتعاقد معها في مادة العقود الإداریة

المحكمة الاداریة العلیا بأنه یتعین لتنفیذ العملیة علي حساب المقاول إخطاره بوقوع قضي من 

                                                           

في توقیع الجزاءات في العقود الإداریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،  ) عبد االله نواف العنزي، سلطة الإدارة١(

 ١٢٣جامعه الاسكندریة  صـ 

، السنة ٥٧) د/  نعمان جمعة، مجلة القانون والاقتصاد، بحث في الإعذار، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد ٢(

 ٥٤،٥٣العاشرة، صـ 

، ١٩٩٣في انهاء العقد الاداري، رسالة دكتوراه جامعه الزقازیق، ) د/ محمد صلاح عبد البدیع، سلطة الادارة ٣(

 ١٠٤صـ 

- C.E. 5 mai 1944, Veuve TROMPIER-Gravier, Recueil Lebon, N° 69751, p. 

133. 
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فإذا ثبت عدم  ،حتي یتسنى له إصلاح تلم المخالفة ،المخالفات بكتاب موصي علیه بعلم الوصول

   ) . ١(إخطاره فلا وجه لإلزامه بالمبالغ الناجمة عن التنفیذ علي حسابه

إذا كانت الادارة لها مكنة اتخاذ من الاجراءات الخطیرة حیال وتجدر الاشارة الي أنه  

ویقابل ذلك اخذ المتعاقد في الحسبان وتحصینه بالضمانات الكفیلة بالحفاظ علي   ،المتعاقد معها

وعلیه فأن هذه الضمانة تتصل اتصالا وثیق  ،وجه العدالة في العقود الاداریة والتي منها الاعذار

وأخذه  ،بل تتخطي ذلك الي مصلحة مجتمعیة ،الصلة بضمانة الدفاع التي لا تبتغ مصلحة شخصیة

في الاعتبار انها تعد من ضمانات  حق الدفاع  وهذا الحال یفرض علي الادارة إزاء المتعاقد معها 

  عدة الالتزامات علیها منها: 

الادارة ان تمكن المتعاقد معها من إبداء ملاحظاته وطرح الاسباب التي أدت الي أنه یتعین علي  .١

  إخلاله وتقصیر في تنفیذ التزامه علي هذا النحو 

 إعطاء المتعاقد مهلة معقوله لیتسنى له تدارك موقفه واصلاح اثر اخلاله التعاقدي مع الادارة  .٢

إذ أنه وفق المستقر  ،) ٢(وهذان الالتزامان یعدان مراعاةً  لمبدأ احترام حق الدفاع للمتعاقد مع الادارة 

 . حتي في حال غیاب النص علیه في العقد  ،علیه فقها وقضاء فأن الاعذار یعد إجراء واجبا

قا من أنه وف  veuve yrompierوفي هذا السیاق أتجه مجلس الدولة الفرنسي في قضیه 

للمبادئ العامة  في القانون المطبقة بذاتها حتي في حالة عدم وجود نص أن الجزاء لا یمكن توقیعه 

وأنه یجب تبعا  ،قانونا دون أن یحاط صاحب الشأن علما بالاتهامات الموجهة الیه حتي بعد دفاعه

من إبداء في هذ  لكي یتمكن ،لذلك ـــ أن یخطر صاحب الشأن مقدما بأساس الاتهامات المنسوبة الیه

  ) ٣(الشأن جمیع الملحوظات التي یقدر ضرورتها 

                                                           

، مجموعه المبادئ ٢٤/٢/٢٠٠٤ق علیا، جلسة  ٤٥لسنة  ٨٢٢٩) المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم١(

 ٨٤ول، صـ ، الجزء الا ٢٠٠٥القانونیة، 

  ٥٤٨، صـ ١٩٧٥) د/ سلیمان الطماوي، الاسس العامة في العقود الاداریة، دار الفكر العربي، ٢(

(3) Long, weil, Braibant, Dellvolve:et Genevois: Les grands RRETS de La 

jurisprudence administrative.Dallo.2003.p.161 

- C.E.5mai1944.veuve trompier.Rec.p.133. 

- C.E.22 mai 1964.Maillon,Rec.p.352. 
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الذي قرر  Maillomكما تم التأكید علي اعتناق مجلس الدولة الفرنسي لهذا الاتجاه في حكم أخر له 

أنه وفقا للمبادئ العامة للقانون أن العقوبة لا یمكن توقیعها بغیر إحاطة صاحب الشأن بالاتهامات 

  ) ١(لذلك الامر یجب إخطاره مقدما الاتهامات الموجهة الیه  ،حتي یعد دفاعهالمنسوبة الیه 

وما یتم ملاحظته أن كلا من الاعذار واحترام حق الدفاع یمكن ان یغني أحدهما عن الاخر 

كما أن  ،لاسیما إذا أحتوي الاعذار علي دعوة للمتعاقد كي یبدي دفاعه في ما نسب الیه من مخالفة

لدعوة المتعاقد غایة لإبداء تبریراته ووجه دفاعه یستعاض به عن الاعذار ویمكن ان یغني عنه كونه 

  ) . ٢(یحقق ذات الهدف الذي یرمي الیه الاعذار 

نافلة القول أن الاعذار إجراء لازما لكفالة واحترام حق الدفاع في مادة العقود الاداریة  وهذا 

ریة العلیا في قضائها من أنه "إذا كانت الجهة الإداریة لم تقم بإخطار ما كرسته المحكمة الادا

المقاول بعلم الوصول بوقوع المخالفات حتي یتسنى له إصلاحها أو یبین موقفه منها بالرفض أو 

الایجاب علي نحو یتحقق معه سماع أقواله وتحقیق أوجه دفاعه الامر الذي یستفاد منه أن إتهام 

المخالفات المنسوبة الیه لم یقم علیه دلیل من الاوراق وبالتالي یحق لجهة الادارة المقاول بارتكاب 

   ) . ٣(مطالبته بالمبالغ المشار الیها"

اما عن طریقة الإعذار فلا توجد طریقة محددة  تتبع  في الدول، إذ تتباین الطرق من دولة 

ا الشأن. ففي فرنسا تكون وسیلة توجیه إلى أخرى بحسبان القوانین واللوائح المعمول بها لدیها في هذ

الإعذار إلى المتعاقد بحسب الطریقة المناسبة التي یتم اختیارها من الإدارة للمتعاقد، كأن تكون تلك 

وفي مصر تكون طریقة إعذار المتعاقد على طبقا لما ) ٤( الطریقة هي أرسال رسالة إلى المتعاقد

یة أو یكون المتعاقد معذراً عند حلول الاجل المحدد للوفاء قضي به قانون المرافعات المدنیة والتجار 

  ) ٥(بالتزاماته من دون أن تتخذ الإدارة أي إجراء أو أن یتم إعذار المتعاقد حسب ما تضمنه العقد 

                                                           

 ١٠٩) د/  محمد صلاح عبد البدیع، سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري ،  مرجع سابق، صـ ١(

  ) یراجع ٢(

André de laubadere Traite de droit administratif 6 eme édition paris 1973. p.122. 

، مجموعه المبادئ ٢٤/٢/٢٠٠٤ق علیا، جلسة  ٤٥لسنة  ٨٢٢٩م) حكم المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رق٣(

 ٨٤، الجزء الاول، صـ ٢٠٠٥القانونیة، 

 ) یراجع ٤(

Fouad – Alatter- le Merche de travaux publics, thèse, paris,1953, p266 

 ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٢٠٩) نص  المادة (٥(
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ما  ،وإذا كان الاصل العام في الإعذار یقضي بأنه إجراء تمهیدي یسبق توقیع الجزاء على المتعاقد

ا الاصل استثناءات إذ یمكن توقیع جزاء الحراسة الإداریة علي المرفق العام عساه أن یرد على هذ

فإذا أخل الملتزم مع الإدارة في التزاماته التعاقدیة یعد مخطأ ویتوجب فرض  ،بغیر إعذار المتعاقد

) من ١١٤٦علیه الجزاء من دون إعذاره وأسس رأي الفقه في هذا الشأن  إلى ما قضت به المادة (

المدني الفرنسي التي عدت المدین كأنه معذر عندما تكون طبیعة العقد الملتزم به مرتبط  القانون

بوقت معین وتقتضي طبیعة المتعاقد في عقد الالتزام المرفق العام بتنفیذ التزاماته بشكل مستمر 

من  ومنتظم، وأن هذا الامر یمكن الإدارة من استعمال سلطاتها في وضع المرفق العام تحت الحراسة

دون الحاجة إلى إنذار المتعاقد لما یتطلبه إدارة المرفق من سرعة فوریة لمجابهة ما حاق بسیر 

   . )١(المرفق العام من توقف ینل من سیره بانتظام واطراد

وأما عن الوضع في مصر فأنه لا یوجد نص صریح یتبین منه عدم توجیه الانذار للمتعاقد 

ما عسي أنه یمكن فرض هذا الجزاء من  ،الإداریة علي المرفق العامفي حالة فرض جزاء الحراسة 

یقضي بضرورة الاعذار المسبق   نص من العقد خلو: أولهمادون إعذار المتعاقد في ثلاث حالات 

إذا   وهو الحال الإعذار وراء  من الفائدة عدم  :ثانیهما )٢( للملتزم قبل توقیع الجزاء  الحراسة الإداریة

للإدارة بأنه عدم الفائدة من الإعذار بفعل المتعاقد كأن یكون الإخلال بالتنفیذ ما لا یمكن ما تبین 

تداركه بالإصلاح والتصحیح، أو عسرة المتعاقد المادیة التي تحول بینه وتنفیذ التزامه أو عند إقرار 

 الضرورة حالة :ثهماثال )٣(المتعاقد صراحة بعدم رغبته في تنفیذ التزاماته التعاقدیة أو عدم مقدرته

وهو الحال عندما تحتم حالة الضرورة والاستعجال التي تتجلي من خلال ظروف  والاستعجال

 ،المحیطة بتنفیذ العقد الإداري كأن یكون التنفیذ أبان الحرب والكوارث الطبیعیة مثل الزلازل والبراكین

 .) ٤(ففي هذا الشأن یمكن  للإدارة توقیع الجزاء الإداري دون الحـــاجة لإعــذار المتعـــاقد معها 

كما أنه یري جانب من الفقه في فرنسا أن الاعذار بوصفه ضمانه للمتعاقد إزاء جزاء 

لمرفق الا أنه لأجل صالح المنتفعین بخدمات ا ،الحراسة الإداریة وكذلك الجزاءات الإداریة أخري

                                                           

(1)JEZE Gaston, Les principes généraux du droit administratif, T. 3, Dalloz, Paris, 

1934. p; 895 ets 

) ریاض عیسي الزهیري، مظاهر السلطة العامة في تنفیذ الاشغال العامة، الطبعة الاولي، مطبعه الغري الحدیثة، ٢(

 .  ٣٤٦صـ  ١٩٧٦النجف، 

  ١٩٤٨) لسنة ١٣١لمدني المصري رقم () من القانون ا٢٢٠) تراجع المادة ( ٣(

 ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٢٠٩) من المادة ( ٢) تراجع  الفقرة (٤(
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ولكون الحراسة الإداریة اجراء   ،العام لابد أن یقدم داعي المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة

  ) . ١(لذلك لا یجب ان یسبقه اعذار  ،تتطلبه حالة الضرورة لأجل الصالح العام

وفي هذا الشأن  ،)٢(بید انه من الممكن أن أحدي أحكام عقد الالتزام تقضي بضروة الاعذار 

  .  ) ٣(لا یعد هذ الشرط  في هذا الشأن بمثابة مخالفا للنظام العام 

یتعین الا تكون المهلة  ،وعندما یتطلب الامر الاعذار المسبق لتوقیع جزاء الحراسة الإداریة

طه كون عقد الالتزام  محل الحراسة الإداریة وثیق الصلة بالمرفق العام منا ،المحددة للملتزم طویله

وتتعارض ایة مهلة تمنح للملتزم یتدارك فیها اثر اخلاله التعاقدي مع مبدأ  ،ادارة المرفق العام بأثره

   ) . ٤(سیر المرفق العام بانتظام وإطراد 

خلاصة القول أنه تأصیلا لطبیعة عقد الالتزام وثیق الصلة بتسییر المرفق العام بأكمله 

بانتظام واطراد والدولة بصفتها القوامة علي رعایة شئون والمحافظة علي مبدأ سیر المرفق العام 

وكون الحراسة الإداریة اجراءً  ،المواطنین من المنتفعین بخدمات المرفق العام محل الحراسة الاداریة

عاجلا ولید حالة الضرورة والاستعجال التي تقدر فعل الضرورة ـ الحراسة الإداریة ـ  بقدرها لما حاق 

وعلي غرار ما تقضي به احكام  ،ام من خطر بتوقفه عن مزاوله نشاطه المنوط بهبسیر المرفق الع

القانون المدني المصري والفرنسي في هذا الصدد أنه لا ضرورة للإعذار قبل توقیع الحراسة الإداریة 

كون لا جدوي من هذا الاجراء في مادة الحراسة الإداریة اعتدادا بالأسباب سالفة  ،علي المرفق العام

البیان والتي لابد ان یتزامن اتخاذ الادارة اجراءات الحراسة الإداریة فور تحسس الادارة  للخلل وتوقف 

غیر انه تلتزم الادارة بالأعذار اذا اتفق في العقد علیه  ،سیر المرفق العام سواء بشكل جزئي او كلي 

رة الاعذار قبل توقیع صراحة  علیه أو انه هناك من التشریعات تملي علي الجهة الإداریة ضرو 

 ٢٠١٠لسنة   ٦٧الحراسة الإداریة علي المرفق العام كما هو الحال في المادة التاسعة من القانون 

                                                           

  ) یراجع ١(

- POLAC Huguette, Les sanctions pouvant atteindre le concessionnaire de 

service public en cas de manquement à ses obligations, Thèse, Paris, 1958 

p. 52 

 ) یراجع٢(

- DELAUBADERE: Traité de contrats administratifs , tome 2 op .cit. p.158. 

 ) یراجع ٣(

- JEZE op cit p ; 896 ets 

(4)C.E. 14 mars 1928, Gagnleux  R. p.356  
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بإصدار قانون تنظیم مشاركة القطاع الخاص ي مشروعات البنیه الأساسیة والخدمات والمرافق 

  مخالفاتها . أوجبت تلك المادة قبل الحراسة الإداریة اخطار شركة المشروع بأوجه

الا اننا  وان  كانت الحراسة الاداریة علي لمرفق العام  إجراء في طبیعته الجزائیة مؤقتا نري 

نظرا لجسامته علي  ،من انه هناك ضرورة للإعذار به ولو ببرهة یسیره قبیل توقیعه علي الملتزم

قد تطول حسبما یروق للإدارة الملتزم وأثرها في حرمانه من الربح طوال فترة الحراسة الاداریة  التي 

رفع الحراسة الاداریة وفقا لدواعي الصالح العام واعادة المرفق العام الي الملتزم به أو اسقاطه عنه  

لعل الملتزم یستبق بتدارك موقفه ویصلح اثر اخلاله التعاقدي قبل توقیع هذا الجزاء علیه تلافیا لأثره 

من خسارة هذا من جانب  ومن جانب أخر كي تنأ الادارة  علیه وما قد یفوته من كسب وما قد یلحقه

عن ثمة شبهة التزاور عن صراط المشروعیة یتذرع بها الملتزم للطعن اللاحق علي قرار الحراسة 

  الإداریة .

  المطلب الثانى

  الضمانات الموضوعیة لتوقیع جزاء الحراسة الإداریة

    تمهید وتقسیم: 

 ،الادارة مراعاتها أبان استصدار قرارها بالحراسة الإداریةهناك من الضمانات یتعین علي 

ولا یجوز للإدارة أن تنحرف عنها والا  ،وتتصل هذه الضوابط بفحوى ومضمون هذا القرار الاداري

شاب قرارها عیب الانحراف عن صراط المشروعیة الواجب احترامها من الإدارة في العقد الاداري 

تبر هذه الضوابط الموضوعیة صمام الامان للمتعاقد لحمایته من عسف لاسیما وتع ،طوال أمد تنفیذه

الجهة الإداریة بالإفصاح عن الاسباب التي بني علیه هذا القرار  ومراعاة شریطة التناسب بین الفعل 

  المقترف من الملتزم  والحراسة الاداریة .  

ة لسلطتها الجزائیة إزاء بید ان هذه الضوابط الموضوعیة تمثل ضمان سلامة استعمال الادار 

ویمثل التسبیب الجزائي والتناسب العناصر اللازمة لصحة تكوین القرار الجزائي لا  ،المتعاقد معها

 ،یمكن ان ینفصلا عن هذا القرار والا شاب القرار عیب من العیوب التي تجعله عرضة للإلغاء

قیع جزاء الحراسة الإداریة نتعرف ولبیان أوجه الأهمیة لكلا الضابطین كضمانه للمتعاقد إزاء تو 

التناسب بین جزاء الحراسة  ( الفرع الاول ) علیهما في مطلبین تسبیب قرار جزاء الحراسة الإداریة

  )    الفرع الثانيالإداریة والمخالفة العقدیة سببها ( 
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  الفرع الاول

  تسبیب القرار الجزائي بالحراسة الإداریة

   :تمهید وتقسیم

السلطة الإداریة للقانون یورثها مستوي متقدما من التحضر والدیمقراطیة منتهجه أن خضوع 

متخذه الشفافیة والنزاهة عنوانا  ،بذلك أدني معاییر حقوق الانسان في الحصول علي المعلومات

ر لقراراتها؛ حیث أن الالتزام بمبادئ المشروعیة والتنفیذ الوافي لقواعدها العامة ونصوصها النافذة یعتب

  بمثابة ضمانه هامة وحیویة لصون حقوق الافراد وحریاتهم والتي ترمي الیها النظم الإداریة الحدیثة .

ولما كان القرار الاداري لیس حقا شخصیا یمارس وفق الاهواء الشخصیة من قبل عاملین 

لي مساس لأن أقصي أنواع التعسف والجور أن تقوم الادارة بإصدار قراراتها بشكل ینطوي ع ،الادارة

بالحقوق والحریات فتتصرف وتستصدر القرارات وتأتي الاعمال المادیة حسب الأهواء الشخصیة 

واجتهادات العاملین بها ومن هذا المنطلق كان تسبیب القرارات الاداریة یعتبر من افضل الضمانات 

الیه ان  ومن الجدیر بالإشارة ،لصون حریات وحقوق الافراد من تعسف وظلم السلطات الاداریة

تسبیب القرارات الاداریة یختلف ان اسباب القرار الاداري حیث ان مشروعیة الاسباب تندرج تحت 

  بینما تندرج مشروعیة التسبیب تحت المشروعیة الخارجیة .  ،المشروعیة المادیة

فمن خلال تسبیب القرار الاداري یمكن للمخاطب بالقرار ان یعي الاسباب الواقعیة والقانونیة 

والذي لا ریب فیه أنها تملك اسباب ودوافع لقراراتها تبتغي الصالح  ،لتي دفعت الادارة لإصدار قرارهاا

العام من وجهة نظرها ولكن الحقیقة التي لا تغیب عن اذهاننا أن هناك ضحایا لذلك وهم المخاطبون 

رفة الاسباب والمبررات بهذه القرارات والذین لا یتسنى لهم الاحاطة والمعلومیة في غالب الاحیان مع

لذلك فهم اما یستسلمون لهذه القرارات او یلذون الي الطعن  ،التي دفعت الادارة الي استصدار قرارها

علیها امام القضاء الاداري بموجب دعاوي قضائیة تستهلكهم وقتا وجهداً ومالاً علاوة علي زعزعه 

الفقهاء والقضاة الاداریون في الانظمة العربیة  الا ان ،الثقة وعدم التجاوب فیما بین الادارة والافراد

اجمعوا الرأي علي ان الادارة غیر ملزمه بتسبیب قراراتها ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك 

بخلاف ما متبع في الانظمة الاداریة الحدیثة من وجوب التسبیب و خلاف ذلك یعد بمثابة استثناء 

  من الاصل العام . 

ل تسبیب القرارات الاداریة وظروفها وسننها بل ونوافلها من أن وأنه من المقرر في أصو 

تسبیب القرارات من أعظم الضمانات التي فرضها القانون إذا هو مظهر قیام الإدارة بما علیها من 

واجب تدقیق البحث وإمعان النظر فیما تستصدره من قرارات إداریة وهي ضمانه تسلم بها الادارة من 
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بداد لأنه كالعذر فیما ترتأ الیه من قرارات اداریه في سبیل ممارسة نشاطها مظنة التحكم والاست

وما تقدمه بین یدي المخاطب بقرارها من المتعاقدین معها وغیرهم من الجمهور وبه یرفعون   ،الاداري

  به ما قد یرد علي الاذهان من الشكوك والریب فیذعن الجمیع الي تحقیق العدالة .

و محض التزام بأوامر القانون ومناهیه لأن المشرع إذا حرص علي وكأن هذه الضمانة ه

النص والتنصیص علیه والعض علیه بنواجزه  فیجب أن یشتمل القرار الجزائي علي الاسباب التي 

بما یبث في روح المخاطب بهذا القرار الطمأنینة لصحة القرار  ،بني علیها للوقوف علي صحته

  الجزائي الصادر بحقه.

المنطلق كانت ضمانة التسبیب حق من حقوق الانسان كأصلاً عاما ینأ بالعدالة  ومن هذا

وهي تتصدي لأي اختلال قد یعتري النفس البشریة أو  ،الانسانیة من سیطرة الرأي وسطوة العاطفة

وتتجلي هذه الضمانة للمتعاقد في مادة الجزاءات الاداریة  ،)١(اي انفعال یؤثر في العدالة الإنسانیة

وحمایة القرار الجزائي من  ،لمنع تعسف الادارة في استعمال سلطتها الجزائیة حیال المتعاقد معها

ونتناول هذه الضمانة من خلال التعرف علي مفهوم التسبیب  ،)٢(الالغاء ومعیارا لتقییم شرعیته

ومدي التزام الادارة بالتسبیب إزاء القرار بجزاء الحراسة الاداریة  ،ع الاول )( الفر وشروطه  واهمیتــه 

  (الفرع الثاني )

  الغصن الاول 

  ماهیة التسبیب وشروطه وأهمیته 

  في مجال الحراسة الاداریة  

  أولاً : مفهوم التسبیب

 ،مصدر كلمة سبب والسبب هو كل شيء یتوصل بموجبه الي غیره ،یعني التسبیب في اللغةً 

وجعلت فلانا لي سببا الي فلان في  ،وكل شيء یتوصل به الي الشيء فهو سبب ،والجمع اسباب

                                                           

) د/ عزمي عبد الفتاح، تسبیب الاحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، ١(

  ٨٣، صـ ١٩٨٣القاهرة، 

 ) یراجع ٢(

FREIR Pierre-Laurent, Précis de droit administratif, 3ème éd, Paris, 2004, p. 

295. 
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 فكلاهما السبب اصطلاح عن فحواه في یتباین لا فأنه التسبیب عن اصطلاح اما ،)١(حاجتي

 احكام في للتسبیب اللغوي والمدلول ،)٢( محددة نتائج لبلوغ الاسباب عرض یتضمن اصطلاح مركب

 یمكن ذلك وعلى ،لحكمها قانونیة وحجج واقعیة ادلة من تعرضه المحكمة فیما یتبلور انما القضاء

 معین هدف لبلوغ معین قرار اتخاذ التي تبتغي الاسباب ذكر یعني انما ،اللغة في التسبیب بأن القول

 )٣( تحقیقه الهدف المبتغى وشرعیة منطقیة وعن المبینة الاسباب وشرعیة منطقیة عن النظر وبصرف

 نتائج الى تنتهي مقدمات عن عبارة اي ،وللتبریر للإقناع اداة یعد بمثابة المنطق في والتسبیب

  .)٤(معینة

 العناصر عن الافصاح هو المعاصر الاداري الذي كرسه الفقه المقصود بالتسبیب اما

 على بناء او ،قانونیا واجبا الافصاح كان سواء القرار الاداري علیها أسس التي والواقعیة القانونیة

 المتضمنة ذاتها في الوثائق التسبیب یكون ان یتعین و ،الادارة من تلقائیا جاء او ،قضائي الزام

 یتم القرار وان لاتخاذ بالإدارة حدت التي الاسباب ذاته القرار في یرد ان یجب اي الاداریة؛ القرارات

 الخارجیة المشروعیة الى التسبیب ینتمي المقصود الذي وبهذا ،الاسباب بهذه الشأن ذوي ابلاغ

 احد یعد شك بلا والتسبیب ،)٥(والشكل والاجراءات بالاختصاص المسائل المتعلقة تشمل والتي للقرار،

 ) ٦(الاداري  القرار التي یتجلى فیها العامة مظاهر

 دفعت التي والقانونیة الواقعیة الاسباب بیان عند مفاده یتوقف الا یجب التسبیب ان كما

 والآراء الهامة الطلبات على الرد اسباب بیان یتضمن ان ولكنه یجب القرار، لاتخاذ بالإدارة

 كان اذا والتحقیقات الرأي ونتائج استطلاع ،معینة احوال في واعتراضاتهم المعنیین واراء الاستشاریة

                                                           

، دار إحیاء ٣، الطبعة ٦مكرم الانصاري )، لسان العرب، الجزء ) أبن منظور ( جمال الدي أبو الفضل محمد ١(

  ١٣٩، صـ ١٩٩٩التراث العربي، بیروت ـ لبنان، 

 ١٤) د/ عزمي عبد الفتاح، تسبیب الاحكام، مرجع سابق، صـ ٢(

 القضاء دائرة ،١ ط مقارنة، تطبیقیة دراسة الاداریة القرارات تسبیب على القضائیة الرقابة ) د/ سامي الطوخي،٣(

 ١٦صـ  ،٢٠١٣ ظبي، ابو

 ماجستیر، رسالة الاردني، المدنیة المحاكمات اصول لقانون وفقا الاحكام تسبیب المصاروة، محمد ) یوسف٤(

  ٦صـ  ،٢٠٠٠ دار المنظومة، منشورات الاردنیة، الجامعة

 رسالة مقارنة، دراسة الاداریة القرارات تسبیب في الادارة سلطة من الالغاء قاضي موقف الفتاح، عبد ) اشرف٥(

 ٩٢صـ  ،٢٠٠٥ شمس مصر، عین جامعة الى مقدمة دكتوراه

  ١٨) د/  سامي الطوخي، مرجع سابق، صـ ٦(
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هذه النتیجة مع  تتفق وان التحقیقات الآراء او الطلبات تلك عكس نتائج الى انتهى قد الصادر القرار

   ) ١(المشروعیة وهذ اذا كان قرار اداري فردي أو لائحي 

 ببیان القاضي یلتزم حیث ،القضائي الحكم تسبیب مع الاداري القرار یتقارب تسبیب ویكاد

 من ،تكوین عقیدته الى أدت والتي قضي به الذي الحكم الى ساقته والقانونیة التي الواقعیة الاسباب

القاضي   عرضها التي الحجج الاسباب تشمل وتلك ،القضائي واستنتاجه القانوني استدلاله خلال

والدفوع  الهامة الطلبات على والرد ،الوقائع والاسانید بیان على وتشتمل ،حكمه لتبریر الموضوع

  . )٢( للمحكمة الخصوم بها یتقدم التي الجوهریة

وفي هذا المقام حري بنا التطرق الي التفرقة فیما بین سبب وتسبیب القرار فالأول سبب 

القرار یعتبر عنصر من عناصر المشروعیة الداخلیة في القرار الإداري وعدم وجوده یؤدي إلى إلغاء 

أما التسبیب فهو  ،تصدر القرار القرار الإداري لأنه الوقائع المادیة والقانونیة التي جعلت الإدارة

عنصر من عناصر المشروعیة الخارجیة فهو احد عناصر الجانب الشكلي فهو یعني الإفصاح عن 

مما یدل على وجود رابطة بینهما إلا انهما برغم من ذلك  ،أسباب التي یسند إلیها القرار الإداري

  .) ٣( ضفكرتان متمیزتان وعنصران مستقلین ومختلفین عن بعضهما البع

ومما لا شك فیه أن تسبیب القرار الجزائي بالحراسة الإداریة لا یخلو من الاهمیة من جوانب 

بالنظر الي أن القرار الجزائي ما هو الا إفصاح الجهة الاداریة عن رغبتها الملزمة الواجب ان  ،شتي

ي: بالنسبة لمن یكون مبررا ومعللا ولهذا اهمیة من جوانب عده یمكن سرد منها علي نحو ما یل

صدر في حقه القرار الجزائي  تتجلي اهمیة التسبیب بإحاطته بدوافع اصدار القرار الجزائي والتي من 

   ) ٤(خلالها یعلم مركزه القانوني وان یتحدد موقفه حیال القرار اما قبولا او رفضا

                                                           

 ٢٠) د/  سامي الطوخي، مرجع سابق، صـ ١(

 كلیة دكتواره، رسالة المختلفة، مراحله في الجنائي الحكم تسبیب في العامة النظریة حمودة، علي محمود ) علي٢(

  ٢٨، ٢٧، صـ ١٩٩٣ القاهرة، جامعة حقوق

) للمزید أنظر تنوم زینب،السبب والتسبیب في القرار الإداري، رساله ماجستیر، جامعه زیان عاشور ـ الجلفة، ٣(

 وما بعدها  ٢صـ  ٢٠١٩/٢٠٢٠كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة 

 .  ٤٦، صـ ٢٠٠٨خلیفه، ضوابط العقود الاداریة العامة، دار الحدیث، ) د/ عبد العزیز عبد المنعم ٤(
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فمن جانب الادارة  وتتجلي اهمیة التسبیب ایضا  من جانب الجهة الاداریة والافراد علي حد سواء 

)  ١(مصدرة القرار یؤدي بها الي دراسة قراراتها بكل مفحص وممحص لوقائعه بشكل جدي ودقیق 

وتنها اصدار وهو موصم بعیب البطلان ومن جهة الافراد المخاطبین به بعد تسبیب ضمانه جوهریة 

القرار وبالتالي یحدد  لهم في مواجهة السلطة الاداریة علي اعتبار ان الفرد سیكون علي علم بسبب

موقفه منه كما ان الاغفال عن تسبیب القرار الجزائي بالحراسة الاداریة یثیر حفیظة الافراد ضده 

  تجاه الادارة

   شـــروط التســــبیب في مجال الحراسة الإداریة :ثانیا

 یستطیع وبذلك الاداري القرار اشكال من شكل باعتباره مكتوبا التسبیب یجب أن یكون: اولا

 ثم ومن ،وتأویله والتدقیق في مضمونه عن بصرا وبصیره وفهمه دراسته بهذا القرار المخاطب

 ،مشروعة غیر او مشروعة كانت اذا القرار علیها أسس التي والقانونیة الواقعیة الاسباب على الوقوف

 كانت اذا القضاء الى یتوجه لن بالقرار فالمخاطب ،مقدما القضائي الطعن نجاح مدى تقدیر وبالتالي

 اجراءات البطيء في وتلافیا والمال والجهد یوفر الوقت مما ضعیفة؛ نجاح تداعیه في الطعن نسب

  .)٢(التقاضي

 ودراسة رقابة من القاضي تمكن حیث القضاء مهمة تسهیل الى تؤدي التسبیب كتابة ان كما

 ،وموضوعیا دقیقا بحثا فیه الطعین الاداري القرار علیها أسس التي القانونیة والواقعیة الاسباب قانونیة

 قبل موضوعي بشكل دراسته وكذلك مرات عدة الادارة مراجعته على ییسر التسبیب كتابة فأن وكذلك

  عامة مبادئ وانشاء المشروعیة مبدأ من صدوره في نطاق للتأكد اصداره

 في الفرنسي المشرع حرص وقد )٣( خلالها من اداري قرار اي صدور عند الادارة بها تستعین

 التسبیب یكون ان وجوب على ١١/٧/١٩٧٩ الصادر في التسبیب قانون ( الثالثة ) من المادة

 في اما " القانون مكتوبا هذا یقتضیه الذي التسبیب یكون ان "یتعین انه على نص حیث مكتوبا،

 القرار یكون أن التأدیبي الطریق بغیر الفصل بشأن ١٩٧٢ لسنة ١٠ رقم القانون اشترط فقد مصر

 تشترط لم انها نجد الاردن، وفي فلسطین في العلیا العدل محكمة احكام على وعند الاطلاع مكتوبا

                                                           

) د/ سامي الطوخي الادارة بالشفافیة الطریق الي الاصلاح والتنمیة، أكادیمیة السادات للعلوم الاداریة، دار ١(

 .   ٦٧١، صـ ٢٠٠٦النهضة العربیة القاهرة، 

ماجستیر  رسالة مصر، عمان، الاردن، مقارنة دراسة الاداریة القرارات تسبیب سعید، مرهون بن محمد ) المعمري٢(

 . ٧٥ صـ ،٢٠٠٢لسنة  الاردنیة، الجامعة الى مقدمة

 . ١١٢ ص ،٢٠١٣ الحقوقیة، الحلبي منشورات مقارنة، دراسة الاداریة القرارات في الشكل ) سمیة كامل،٣(
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 قرارات هناك یكون ان تصور عدم ذلك في ولعل الحكمة مكتوبا؛ التسبیب یكون ان وجوب الى

 القضائیة الاحكام تسبیبمن  تستفید ان الادارة تستطیع و ،قانونا التسبیب وجوب عند شفویة اداریة

وتقیدها  الادارة على عبئا یكرس مما وتعقیداته الاداري العمل زحام بسبب مطلق؛ بشكل لیس لكن

 .)١(التطبیق عند

 ان یتعین المبدأ حیث من  :القرار مع صدور ومتزامنا مباشرا التسبیب قائما و یكون یجب ان :ثانیا

 فیه المشار القرار قراءة بمجرد بالتسبیب؛ الشأن علما  یحاط صاحب ان بمعنى مباشرا التسبیب یكون

 متبع امر بالإحالة استبعاد التسبیب فان فرنسا وفي ،)٢(اخرى وثیقة الى الرجوع دون التسبیب الى

 تسبیب یكون ان الدولة مجلس هذا القانون رفض  فقبل ،بعده او ١٩٧٩یولیو ١١ قانون قبل سواء

 في اما ،)٣( مسببا الراي هذا كان لو حتى التأدیب مجلس رأي الى بالإحالة جائزا القرار التأدیبي

 ان " قولها خلال من وذلك جائز غیر بالإحالة التسبیب الاداري ان القضاء محكمة قررت فقد مصر

 التي الاسباب جمیع ذكر فیها حالة یتم یعني التسبیب ان ،تسبیبا یعد لا وملفات وثائق الى الاحالة

صلب  في وصریح واضح بشكل الاسباب ذكر ضرورة عن فضلا القرار اصدار الى الادارة دعت

 القانونیة الاعتبارات بیان یتوافر ان فیقصد وقائما  معاصرا التسبیب بوجوب یتعلق فیما اما ،)٤(القرار

 عن والافصاح القرار اصدار بین وجوب التزامن بمعنى ،نفسه اصدار القرار وقت للقرار والواقعیة

 )٦(وقائمیه تلك الاسباب وقت صدور القرار  ) ٥(أسبابه

 مفصلا التسبیب یكون ان یتعین للمخاطب بالقرار:  ومعلنا مفصلا التسبیب یكون یجب ان :ثالثا

 ان او عامة صورة یأخذ بسبب الاستشهاد یمكن ولا ،اجله تقرر من الذي بالهدف یفي لا فانه والا

 یكون لا ذلك وعلى ،الواجب التطبیق النص في الواردة الاسباب الى احالة أو واضح غیر یكون

مستقل  بموضوع متعلقة مذكرة في او اخر قرار في وردت اسباب الى الاحالة حالة في سلیم التسبیب

                                                           

 ١١٣) سمیة كامل، المرجع السابق، صـ ١(

 للكتاب، العامة المصریة الهیئة مقارنة، دراسة الاداري، القرار في والاشكال الاجراءات ) أحمد الدیداموني،٢(

 ١٨٥ صـ ،١٩٩٢

 ١١٤) سمیة كامل، مرجع سابق، صـ ٣(

 مرجع كامل، سمیة أوردته، ،٩/٦/١٩٩٦   جلسة ق ، ٤٠ ،لسنة١٨١٥ العلیا، الطعن رقم الاداریة ) المحكمة٤(

 . ١١٥ ص سابق،

 ٨١الاداریة، مرجع سابق، صـ  القرارات تسبیب سعید، مرهون بن محمد ) معمري٥(

 ) یراجع ٦(

- C.E. 27 avril 1999, Moreau, RFDA, 1999, N° 381. 
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 یكون ان یمنع لا وهذا مفصلا یكون ان التسبیب في ویشترط المعروضة، الحالة مع تشابهت وان

  .   ) ١(بالمقصود منه  یخل لا بما بإیجاز

 یحتوي تسبیب ان یجب : الاداري القرار أساس تمثل التي والقانونیة الواقعیة الاعتبارات إعلان : رابعاً 

 واضحت تمثل اصداره على القرار مصدر أجبرت التي والواقعیة الاسباب القانونیة الاداري القرار

 لدي القرار مصدر یرتكن الیها التي الواقعیة العناصرللقرار  الواقعیة بالأسباب ویعني ،القانوني قوامه

 تلك فممارسة ،واقعیة حالة تتطلب قیام الاداریة الصلاحیات ممارسة ان حیث ،الاداري للقرار اصداره

بها  فیعني القانونیة الاسباب اما ،بشكل واقعي ومادي ملموس الحالات تلك بقیام مرهونا الصلاحیات

)٢(الاداري القرار علیها سسیؤ  التي القانونیة الاسس
 ان مصر في الاداري القضاء استقر لذك ، 

 مشروعا غیر تسبیبا العام یعتبر التسبیب

)٣ (.   

أن أهمیة التسبیب وفاعلیته في محیط القرارات  خامسا: یجب أن یكون التسبیب جدیا وكافیا:

الاداریة الجزائیة لا تقف عند حد النظر الیه بحسبانه شكل من الاشكال التي لابد أن یتدثر بها القرار 

بل یتعین توافقه مع  الغرض الذي  خلص الي اعتباره إجراءً جوهریا . وقرارات  ،الجزائي  لمشروعیته

تعاقدي تتطلب الي كثیر من الرعایة لدرجه تكاد تربو الي حد الاهتمام والعنایة الادارة بتوقیع الجزاء ال

لاسیما الجزاءات الجسیمة كإنهاء العقد. فالقرار الجزائي ذو طابع  ،المتطلبة في الاحكام القضائیة

ومن الجانب   ،فهو من الجانب الشكلي مجرد قرار اداري كمثیله من القرارات الإداریة ،مزدوج

ومن هذا المنطلق یتعین ان یتم التسبیب طبقا لضوابط  ،وعي هو جزاء كما الجزاءات الجنائیةالموض

من اهمها تحدید أوجه الخطأ المقترف من المتعاقد مع الادارة بوصفه هذ الخطأ  یمثل في  ،محدده

عدم فقد قضي مجلس الدولة الفرنسي ب ،القرار الجزائي الواقعة التي دفعت الادارة الي استصداره

مشروعیة قرار الجزاء استنادا الي واقعه أخفت الادارة في قرارها بعضا من معالمها فجاء قرارها 

 غامضا في تحدیدها

وذلك إلتزام علي  ،)٥(وهذا یقصد به انه لابد ان یكون تسبیب القرار كافیا وجدیا) ٤(

لجزائي بشكل كافي یبرره الجهة الاداریة ان تعرض كافة الوقائع التي دعتها الي استصدار قرارها ا

                                                           

 ١٨٨الاداري، مرجع سابق، صـ  القرار في والاشكال الاجراءات ) الدیداموني،١(

  ٧٦الاداریة، مرجع سابق، صـ  القرارات تسبیب سعید، مرهون بن محمد ) المعمري٢(

" قرار لجنة القید في  ١٧/٢/١٩٥٤قضائیة، جلسة  ٦لسنة  ١٧٣٦محكمه القضاء الاداري، الطعن رقم  )٣(

 جدول المحاسبین وجوب تسبیبه تسبیباً كافیاً " 

(4) C.E 26janv1990 .sala cinqe.Rec.p.17. 

(5) C.E 21juillet 1972.talarie. A.J.D.A.1973.p.378 
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وقد قالت المحكمة الاداریة العلیا في هذا الصدد " ان التسبیب أن یحدد  ،)١(منطقیا كونه یحمل علیها

الحكم ( أو القرار ) الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تثبته المحكمة بوضوح كاف یؤدي الي 

  ) ٢(منطوق الحكم منطقاً وعقلاً " 

ولا یكون التسبیب منتجاً إلا إذا كان محدد بالقدر الكافي الذي تظهر فیه الاسباب واضحة  

فاشتراط التسبیب في دائرة القرارات الجزائیة سواء أكان بمقتضي النصوص أو  ،)٣(وضوحا كاملاً 

 ،القرار أنما الحكمة منه إحاطة المخاطب به علما بالأسباب التي بني علیها هذا  ،الاحكام القضائیة

وهو ما یجعل المخاطب به في مركز أفضل عند  الطعن في هذا  ،والتي دفعت الادارة الي إصداره

لذا یتعین إذا ما التزمت الادارة بالتسبیب أن یتسم  ،أو عند طلب التعویض عنه ،القرار طلبا الغاءه

فمن ثم فأن القرار  ،)٤(انونومؤثرا في  الوعي بالنتیجة التي خلصت منه وتوافقها مع حكم الق ،بالكفایة

كذلك الحال اذا اشترط  ،المؤسس علي أسباب عامة مبهمة وغامضة یعد قراراً خاویا من الاسباب

  ) ٥(القانون إیراد الاسباب ولم ترد وافیه في القرار

كما أن القضاء الاداري الفرنسي لا یحتاج بالضرورة بیان كافة التفاصیل التي دعت الادارة  

 ،إلا أنه یتطلب أن تتسم الاسباب التي بني علیها القرار بالوضوح والكفایة ،ار القرارالي استصد

لأن  ،ولكن لا یمكن الاخذ بهذا المبدأ بشكل مطلق ،)٦(بحیث یتمكن القاضي من رقابة مشروعیتها 

الایجاز في التسبیب قد ینشأ منه في حالات معینة الي أن یشاب القرار بالغموض وعدم كفایة 

وإعمالا لذلك یكون التسبیب واضحا عندما یقتصر علي الإیماء الي  ،سباب الحاملة لهذا القرارالا

یكون  ،نصوص قانونیه معینة. وفي هذا الشأن یري مجلس الدولة الفرنسي أن القرار المطعون فیه

  ) ٧(إذا كان لا یقدم تحدیداً كافیا لجسامة المخالفة المنسوبة الي المدعي  ،غیر مشروع

                                                           

(1)  C.E 1juillet 1981. Besnaut.Rec.p.291. 

، ٢٠٠٥، ٣ق. علیا مجموعه المبادئ القانونیة، ج   ٤٨لسنة  ٢١٧٥) المحكمة الإداریة  العلیا، الطعن رقم ٢(

 ١٩١صـ 

  .Vedel (c) : DROIT ADMINISTRATIF.1990.T.2.P.244                               ) یراجع ٣(

  .C.E.28/5/1965.demoiselle riffault.Res.p.315                                       ) یراجع ٤(

  ٢٣٢، مجموعه السنة العاشرة، صـ ٤/٣/١٩٥٦) حكم محكمه القضاء الاداري، جلسة ٥(

  ٣٥٧، ٢٠٠٥) د/ سعید العنزي، الضمانات الإجرائیة في التأدیب، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٦(

  .Debbasch© :contentieux administratif.Dalloz.paris1990.p.809               ) یراجع ٧(



 
 

١٩١ 
 

 

ولكن في جمیع الاحوال لیس من الضروري  أن یكون التسبیب موجزا أو مستفیضا بالقدر الذي یكون 

   ) ١(مسعفا في إنجاز الغرض المأمول منه 

وهذه من الامور التي ولكن یثور التساؤل في هذا المقام عن حكم التسبیب بالإحالة ومدي كفایته 

تحیل الادارة اسبابها التي بني علیها قرارها الي  تكثر في نطاق الواقع العملي وهو یتولد عندما

وقد تصدي  ،مذكرات او قرار ات مماثلة صدرت  منها في وقائع أخري مماثله او رأي لجنة معینة

مجلس الدولة الفرنسي لهذا الشأن قائلاً أن أرادة المشرع لا تكون قد أحترمت عندما یكون القرار 

وذلك  ،) ٢(د به الاسباب التي جاء هذا القرار محمولا علیها أي لم یر  ،الجزائي لا یتضمن أسبابه

وفي ذلك قالت  )٣(كالاكتفاء بالإحالة الي مجرد رأي أو مذكرة أو وثائق أخري لم یتضمنها القرار

  ) ٤(محكمه القضاء الاداري " أن الاحالة الي أوراق أو وثائق لا تكفي لقیام التسبیب "  

الاداري یمكنه أن یستند علي قرار أخر ساق سببا كافیا یمكن ویري بعض الفقه أن القرار 

وهذه الضمانة   ،لاسیما ان التسبیب قصد تأمین الأفراد من تسرع وتعسف الادارة ،التعویل علیه

سوف تتحقق إذا كان القرار المطعون فیه قد بني بصفة أصلیه علي قرار سابق قامت الادارة بتسبیبه 

  ) ٥(بشكل واضح 

ي البعض الاخر أنه یكون من قبیل التسبیب السلیم الاحالة الي أسباب وردت في بینما یر 

ذلك ان مصدر  ،وأن حاكت واقعته الحالة الماثلة ،أو في مذكره متعلقة بموضوع مستقل ،قرار أخر

القرار عندما یعول علي أسباب بعیده عنه لا یتصرف في الواقع من الامر في ضوء أسباب واقعیه 

مادیه ملموسة یتعایشها ویشعر بها. هذا من المحتمل ان یكون هناك تماثل بین الحالتین السابقة 

تظهر له لو انه سبب  وأن تكون اختلافات دقیقه بین الحالتین . عسي أن ،والراهنة تماثلا ظاهریا

   ) ٦(قراره الجدید تسبیبا مستقلا ضمنه في صلب قراره 

                                                           

 ١٦٢) د/ محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، صـ ١(

  .C.E.6mars 1949.Tromp.R.e.c.p.202                                             ) یراجع٢(

  .C.E.13Feb 1987.Marot.R.e.c.p.48                                               ) یراجع ٣(

   ٤٧، السنة الثانیة عشر، صـ ٢٩/١/١٩٥٨) حكم محكمه القضاء الاداري، جلسة ٤(

  ٧١٨، صـ ٢٠٠٤دار المطبوعات الجامعیة،  ) د/ مصطفي ابو زید فهمي، القضاء الاداري ومجلس الدولة،٥(

داري، مجلة العلوم الاداریة، السنة الثامنة، أغسطس، ) د/ عبد الفتاح حسن، التسبیب كشرط شكلي للقرار الا٦(

   ١٩٢، صـ ١٩٩٦
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حیث ان  ،ونحن من جانبنا نؤید الرأي الاخیر لما ساقه من اسباب في تبریر اتجاهه في هذا الصدد

وان  ،كل قرار ینصب علي واقعه قانونیه لها ظروفها وملابساتها وحالها الذي یختلف عن غیرها

مع قرائنها من الحالات المثیلة التي تصدت الیها الادارة في الواقع العملي  بشكل كانت تتشابه 

سطحي وظاهري الا انه بالتوغل في مجریات الحال فیها  قد یكون هناك من الجزئیات الي تتمیز بها 

ولا سیما ان التسبیب في القرارات الجزائیة ذو اثر هام في  ،الحالة المعروضة علیها عن غیرها

بتعلیله التعلیل الوافي الواضح له بما یبعث في نفس المتعاقد  ،ین القرار مستقبلا من الالغاءتحص

  الطمأنینة الي صحة ومشروعیة هذا القرار .  

: وهذا یتجلى حینما تستعمل الادارة صیغة تسبیب موحده في یجب الا یكون التسبیب نمطیا: سادسا

ر ـ مثلا ـ الجزاء الموقع منها علي متعاقد معها من انها جمیع ما یعرض علیها من الحالات كأنها تبر 

فالتسبیب النمطي الدارج لا یتفق مع  ،اوقعته علیه لإخلاله في تنفیذ العقد بعبارات نمطیه دارجه

جوهر التسبیب ویتناقض مع الغرض المنشود منه. فالإدارة یتعین علیها بحث ظروف وملابسات كل 

 ،ا صیغه تسبیب معینة منها سلفا في حالة سبق لها التعرض الیهاوعدم استخدامه ،حالة علي حده

ودون تعیین لطبیعة وعناصر الخطأ التي تختلف في كل  حالة عن الأخرى وهذا یقصد به أن نص 

  . ) ١(القرار یتعین أن یتضمن الاسباب التي بني علیها 

مة ونمطیة بمثابة وولا یضف علي التسبیب في القرار الاداري الذي ینطوي علي أسباب عا

وهذا لم یقصد به ان القاضي الاداري یتطلب ثروة من الاسباب التي یبني علیها  ،تسبیب كامل ووافي

   )٢(القرار بكل یكفي ان تكون دوافعه واضحة جالیة لا یشوبها الغموض 

داریة ینطوي تسبیب القرار الاداري بالحراسة الإثالثا: أهمیة التسبیب في مجال الحراسة الاداریة 

علي مزایا عدة سواء بالنسبة للإدارة نفسها او الافراد المخاطبین به او القضاء الاداري المختص 

لذلك نقسم دراسة هذه الأهمیة بالنسبة للإدارة والقضاء ثم نلیها بالنسبة  ،برقابة مشروعیة هذا القرار

  للإفراد المعنیین بهذا القرار وذلك علي النحو التالي: 

    

                                                           

(1)C.E.27avril1994.Moreau.D.A.1994.N381.Obs.H.T. 

(2) FRIER Pierre-Laurent, Précis de droit administratif. Paris 2002 p. 229.  

C . E, 14 juin 1991, RFDA, 1992, p.1016, et CE 26 juillet 1991, AJDA, 1991, p. 

911. 
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   تسبیب القرار الاداري بالحراسة الإداریة بالنسبة للإدارة والقضاء أهمیة) ١

ان تسبیب الإدارة لقراراتها الإداریة هي اظهار لما أثیر في ذهن الإدارة وما  بالنسبة للإدارة

حیث ان التسبیب یستند الي اصول دیمقراطیة قوامها قیام موظفي الإدارة  ،ارتأته بصدد مسألة معینة

بما یملي على  ،وهذا یشكل جزء من الشفافیة والنزاهة  الإداریة ،فعهم لإصدار قراراتهمبإبداء ما د

فالتسبیب على هذا النحو یكشف عن عدل  ،الإدارة التزاما غیر مباشرا لدراسة قراراتها بشكل متأني

الإدارة فالتسبیب وسیلة  ،الإدارة ورشدها وینأي بها عن  شبهة الاستبداد والفساد الاداري والوظیفي

وعلى ذلك ان التسبیب یعزز الثقة العامة  ،)١(لكي تبعد نفسها عن مظنة التحكم والجور وسوء التقدیر

بین الإدارة والجمهور ویكون الالتزام بالتسبیب مدعاة الاهتمام الإدارة بقرارتها مما یدفع موظفیها لبذل 

 )٢(تنل منه وربما قد تعرضه للإلغاءالعنایة الكافیة عند اصدار القرار بعیدا عن العیوب التي قد 

  .  ) ٣(ویكون التسبیب مدعاة الاهتمام الإدارة بدراسة الجدوى لتصرفاتها وقراراتها كذلك 

وسیادة حكم  ،انه من الثابت ان مبدأ المشروعیة یقتضي إعمال سیادة القانون أما بالنسبة للقضاء

القانون ولا یتحقق ذلك الا بتمكین المحاكم اداء تلك المهمة عن خلال رقابة مشروعیة أعمال الإدارة 

فالتسبیب ییسر مهمة القضاء الإداري من حیث تمكینه من مراقبة  ،)٤(والتي تعد احدى وسائلها

وبالتالي متى استطاعنا مراقبة  ،مشروعیة الأسباب الواقعیة والقانونیة التي یقوم علیها القرار الإداري

مشروعیة القرار فانه سیكون بالإمكان السیطرة على صحته لهذا یتعین ان یكون باستطاعة القضاء 

والا یوقع القضاء الإداري جزاءات  تتمثل في الإلغاء  )٥( الزام الإدارة بالإفصاح عن اسباب قرارتها

  .في حال المخالفة هذا الشأن 

  لقرار الصادر بالحراسة الاداریة بالنسبة للمخاطبین به  ( الملتزمین )أهمیة تسبیب ا) ٢

ان السلطة الاداریة تقوم بتسییر وادارة المرافق العامة لصالح وحساب المواطنین لإشباع 

احتیاجاتهم من السلع والخدمات وتعمل على ایجاد بیئة تنظیمیة عامة من شأنها تحقیق التنمیة 

                                                           

 ٢١) سامي الطوخي، مرجع سابق، صـ ١(

  ١٢٥) محمد المعمري، مرجع سابق، صـ ٢(

 ١٢٤) سامي الطوخي، مرجع سابق، صـ ٣(

رقابة القضاء الإداري، مجلة العلوم ) د/ سلیمان الطماوي، مشكلة استبعاد المشرع لبعض القرارات الإداریة من ٤(

 ١٣٦صـ  ،١٩٦١السنة الثالثة، ،٢و١القانونیة والاقتصادیة، جمهوریة مصر العربیة، العدد 

 .  ٤٩) سمیه كامل، مرجع سابق، صـ ٥(
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ویعد تسبیب القرارات الإداریة من اهم الضمانات لحمایة حقوق  ،)١(ت الحیاهالمستدامة في شتي مجالا

كما یعد التسبیب  ،اذ من خلاله یتحقق علمهم بأسباب القرارات الصادرة بحقهم ،الأفراد وحریاتهم

كما ان تسبیب القرارات الإداریة  ،شكلیة جوهریة یترتب على الالتفات عنها  بطلان القرار الإداري

 ،ذلك الحق الذي یعد مبدأ عاما یقرره القانون الطبیعي ،یؤدي الى احترام حقوق المعنیین بالقرار

ومظاهر هذا الحق لا تقتصر على مبدأ علم المعني بالقرار الصادر بحقه فقط بل وحیاد رجل 

هذا علاوة علي ان التسبیب یؤدي الى اقناع  ،كما تعد وسیلة غیر مباشرة لكفالة حق الدفاع ،الإدارة

كما ان التسبیب یؤدي الى  ،الرأي العام بعدالة القرارات الإداریة وبالتالي كسب ثقة المعنیین بها

تقلیص حجم الدعاوى حیث یحیط الأفراد علما بأسباب القرار ومن ثم تقدیر نسبة نجاح في طعونهم 

  . ) ٢( مالیة ویجنبهم تثاقل الاجراءات القضائیةمما یوفر علیهم جهدا واعباء  ،القضائیة

  الغصن الثاني  

  مدي التزام الادارة 

  بالتسبیب إزاء القرار الجزائي الصادر بالحراسة الاداریة

نظرا لتطور وظیفة الدولة الحدیثة وتعاظم متطلبات المجتمع ألفیت السلطة الاداریة نفسها امام 

 ،الإداریة لتسییر شئون المرافق مؤسساتها العامة في المجتمعضرورة استصدار العدید من القرارت 

لإشباع حاجات وخدمات المواطنین رعایاها  وبما انها هي  السلطة قوامه علي ادارة شئون المرافق 

تعین علیها البحث عن وسائل واستحداث نظم تحمل   ،العامة وصاحبة السیادة  العلیا في هذا الشأن

ومن  ،مقومات النزاهة والشفافیة والمساءلة للحفاظ على الثقة بینها وبین افراد المجتمع  الممثلة عنهم

نستعرض في هذا الفرع القاعدة العامة في شأن مدي الالتزام الادارة بتسبیب القرار الاداري .هنا

  ثناءات الواردة علي تلك القاعدة . بالحراسة الاداریة  والاست

  : القاعدة العامة في تسبیب القرارات الاداریة بصفه عامة أولا

أن الإدارة لیس علیها جناح ان لم تلتزم  ،تأصلت القاعدة العامة في مادة القانون الاداري 

لاداري . ومن أو نص في العقد ا ) ٣(ما لم یقض تشریع بالتزامها بذلك  ،بتسبیب قراراتها الإداریة

                                                           

 ١٣٦) سامي الطوخي، مرجع سابق، صـ ١(

 . ٩٣&  ٩٢) سمیه كامل، مرجع سابق، صـ ٢(

(3) Comme le Conseil d’Etat l'a fait à propos des décisions de refonte des 

propriétés agricoles en vue d'améliorer l'exploitation agricole. Pour imposer la 

motivation des décisions, le Conseil d'Etat s'est appuyé sur la nature des 
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طالما خلت  ،جراء ذلك تنعم الادارة بحریة واسعه في عدم الافصاح عن اسباب قراراتها  الاداریة

الاحكام التشریعیة والتعاقدیة من النص علي التزامها  بالتسبیب في هذا الشأن . إذ ان الافتراض 

وعملا بالقاعدة المبینة أنفا  ،)١(السائد هو ان الغرض  المزمع من القرار الاداري هو المصلحة العامة 

وفي هذ الشأن قال  ،فأن الادارة لها كامل الحریة في الافصاح عن اسباب قراراتها رغباً واختیاراً 

مجلس الدولة الفرنسي أنه في غیاب كل قید یلزم الإدارة بالإفصاح عن أسباب قرارها فأنها لا تكون 

   ) . ٢(ملزمه بتسبیبه

المحكمة الاداریة العلیا وقررت " أن القرار الاداري هو بحسب الاصل وقد انتحت ذات النهج  

وأن جهة الادارة لا تلتزم بتسبیب قراراتها ما دام أن القانون لا یلزمها بهذا  ،قائم علي قرینة الصحة

  .) ٣(التسبیب

كما یري بعض الفقه ان التسبیب بوصفه ضمانه شكلیة یشكل عبء علي كاهل السلطة 

ون كتابة الاسباب في القرار علي نحو معاصر ومضاهي للظروف  یعد بمثابة عبء لا ك ،الإداریة

تقو الإدارة علي النهوض به كونه یتطلب جهدا فائقا. وقد أخذ بهذه الحجة مفوض الحكومة في فرنسا 

GENVIOT  لأن  ،في برأیه أن من غیر الملائم إحاطة النشاط الاداري بطوق خانق بالالتزامات

فالأفراد یشاقون ویعرقلون لتعقد الإجراءات الإداریة  ،لك إهدار الفكرة الفرنسیة عن الادارةمن شأن ذ

كما ان فرض التسبیب ینشأ عنه  تكدس الخصومات امام  ،وتوان الإدارة في ممارسة النشاط الاداري

لقلق لدي هو الامر الذي یترتب علیه ابتعاث الخشیة وا ،القضاء بذریعة الخلل والقصور في التسبیب

الادارة من ملاحقتها بالمنازعات الإداریة في هذا الشأن مما یسبب عرقله ممارستها نشاطها الاداري 

.غیر أنه حینما لا یحدد العقد الاسباب التي تجیز ) ٤(بشكل مطلق وحرفي سبیل تحقیق الصالح العام 

ویكون  ،م بتسبیب القرار الجزائيللإدارة ممارسة سلطتها الجزائیة فأن هذا یقصد به تملصها من الالتزا

                                                                                                                                                                             

commissions chargées de ce travail et sur les restrictions et garanties auxquelles 

ce dernier est soumis, tirant argument de la volonté implicite du législateur (Voir 

C.E. 17 janvier 1950, BILLAND). 

  ) یراجع ١(

Sieur dulfot.Rec.p.243.C.E.24/4/1964 Villard: Delahaye: ministre du travail c 

(2) C.E. 23mai1968 . Rec.p.266. 

، موسوعة القرارات ٢٦/١٢/١٩٩٩ق، علیا، جلسة  ٤١لسنة  ١٦٩) المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ٣(

 .  ٩١٩، دون ناشر، صـ ٢٠٠١الإداریة، 

  ٣٥) د/ محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، صـ ٤(
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لتستند في  قرارها علي ما تراه مبرراً اصداره ولا یمتد ذلك  ،لها في هذه الحالة سلطة تقدیریه مطلقه

إذ یمارس القاضي علیها رقابة  ،لا یقصد به ان یتم إفلاتها من رقابة القاضي ،الي رقابة القضاء

وما إذا كان تقدیرها للوقائع التي أسست  ،یع الجزاءمدي انحراف سلطتها عن الهدف المنشود من توق

  ) ١(علیه قرارها  جائزا علي نحو ما یعرف بالرقابة علي التكییف القانوني للوقائع 

  ثانیا: الاستثناءات الواردة علي القاعدة العامة 

تتبلور الاستثناءات الوارد علي القاعدة العامة بشأن عدم الالتزام الادارة بالتسبیب في حالتین 

حالة ماذا إذا كان هناك نص یفرض علي الادارة التسبیب وحالة ما إذا كان القرار الاداري من 

  القرارات الجزائیة: 

ففي هذه الحالة یعتبر التسبیب من الشكلیات الجوهریة التي  الالتزام بالتسبیب بناء علي نص: .١

لأنه یغفل عن ضمانه جوهریة من  ،یتعین علي الادارة استیفاؤها والا شاب قرارها البطلان

علاوة علي ذلك أن التسبیب في هذا الشأن یعتبر شكلا جوهریا  )٢(الضمانات المقررة للأفراد

إذا أن المحكمة الإداریة العلیا قررت في هذا الشأن  ،)٣(رینشأ جراء إهداره عدم مشروعیة القرا

أن "من حیث أن قواعد الشكل في إصدار القرار لیست كأصل عام هدفا في ذاتها تحت جزاء 

البطلان الحتمي. وإنما هي إجراءات منشؤها المصلحة العامة ومصلحة الافراد علي السواء 

تلك المصلحة ویقترح إغفالها في سلامة القرار یفرق بین التعلیمات الجوهریة التي تنال من 

یولیو  ١١. وقد ستن المشرع الفرنسي في قانون )٤(وصحته وغیرها من الشكلیات القانونیة

 ١٩٨٦ینایر  ١٧في شأن إصلاح العلاقة بین الادارة والجمهور، والمعدل بقانون  ١٩٧٩

فإن العقد  ،جزائیة بفسخ العقد الاداريبالزام الادارة بتسبیب قراراتها ال ) ٥( ٢٠٠٠وقانون یولیو 

ذاته نص علي الحالات التي یكون فیها للإدارة سلطة الجزاء . وفي تلك الحالة تلتزم الادارة بإلا 

                                                           

 ) یراجع ١(

DUFAU: le droit de travaux pubis.Editins du mentier.1988.p.208. 

(2) C.E 21juillet 1972. Tabarie.R.P.587. 

) د/ الدیداموني مصطفي، الاجراءات والاشكال في القرار الاداري، دراسة مقارنه، الهیئة المصریة للكتاب ٣(

 .  ٣١، صـ ١٩٩٢بالقاهرة، 

صـ  ٣جزء ١٥مجموعه  ١٢/٥/١٩٧٩ق . علیا، جلسة  ١٨لسنو  ٥٧١) المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ٤(

٢٠٤٣  

  .VINCENT(J): Acte administrative J.C.A.2001.fas:108                        ) یراجع ٥(
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توقع الجزاء الا في إحدى الحالات المنصوص علیها في القانون او العقد والا شاب قرار عیب 

  . ) ١(عدم المشروعیة 

فهذا هو المستقر علیه سواء لدي الفقه و القضاء الاداري الالتزام بتسبیب القرار الجزائي:  .٢

الفرنسي ونظیره المصري وعلل ذلك لخطورة هذا القرار وما ینطوي علیه من مساس بحقوق 

الافراد التي كفلها الدستور. وكي یستطیع القضاء رقابة هذا القرار للتأكد من موضوعیة تسبیبه 
وهذا ما لابد ان یراعي  ،)٣(وللتأكد انه قام علي سببا وجیه ومقنع یبرر أثر توقیع هذا الجزاء  ،)٢(

إزاء القرار الجزائي العقدي فلابد أن یعاضد هذا القرار بسبب مشروع یبرر الاثر المنشود منه. 

من جانب و  ،ولا تكون ثمة سبب له الا اذا كانت حالة قانونیه واقعیه تبرر هذا التدخل الجزائي

فأن للقضاء تقصى صحة هذا السبب ومشروعیته فاذا ما شابه انحراف عن المشروعیة والقانون 

 ١٩٧٩یولیو  ١١وقد أكد  القانون الفرنسي الصادر في ) ٤(غاه لمشوبته بعیب مخالفة القانونأل

 ٢٨/٩/١٩٨٧&  ١/١٠/١٩٨٠&  ٣١/٨/١٩٧٩وتعامیم رئیس الوزراء الفرنسي الصادرة في 

ورة الالتزام بتسبیب جمیع الاعمال الإداریة وعلي الاخص القرارات الصادرة بالجزاءات علي ضر 

 )٥(الإداریة وأوجب بأن یكون القرار خطیاً وأن یتضمن أحكام القانون وافعال المتعاقد سبب القرار

                                                           

(1) C.E 26 Feb1975.ste du part de peche.R.P155. 

(2) C.E 26Juin1991.ministered l.intceur.R.P.667. 

 ١١وكان الوضع في فرنسا بشأن التزام الادارة بتسبیب القرار الجزائي ینقسم الي مرحلتین مرحلة ما قبل قانون 

وكان هذا الالتزام ینحصر حال ما اذا التزمت به الإدارة في العقد، ولكن توسع نطاق هذا الالتزام بعد  ١٩٧٩یولیو 

لتسبیب القرارات  الاداریة الفردیة التي تمس مصالح الافراد لیشمل التزام الادارة با ١٩٧٩یولیو  ١١صدور قانون 

 والاشخاص الاعتباریة . 

- DE LAUBADERE André, MODERNE Franck et DEVOLVE Pierre, Traité des 

contrats administratifs, Op.cit., p. 124.  

- D'AMBRA Dominique, L'objet de la fonction juridictionnelle. Dire le droit et 

trancher les litiges, LGDJ, Paris, 1994, p. 244. Voir : C.E. 18 mars 1990, 

Association Acinétienne d’aide sociale et autre, AJDA, 1990, p.722. 

 ) یراجع ٣(

- FRIER Pierre-Laurent, Précis de droit administratif, Op.cit., p. 229. 

مجموعه  ٢٢/٣/٢٠٠٣ق. علیا، جلسة  ٤٦لسنة  ٦٦٩٨، ٦٢٥٩علیا، الطعن رقم ) المحكمة الإداریة ال٤(

 ٢٦٥، صـ ٢٠٠٦المبادئ القانونیة 

 ) یراجع ٥(
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 ویجب أن یتم توصیف وتحدید أوجه المخالفة المنسوبة للمتعاقد وصفا تفصیلیا لتبریر الجزاء لا

سیما وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي عدم شرعیة الجزاء لإغفال الادارة بعض العناصر المكونة 

   ) . ١(للحقیقة الواقع وتحدید الافعال سبب القرار بشكل غیر دقیق 

ولكن ثار تساؤل في هذ الصدد هل یقتصر هذا الالتزام علي الادارة بتسبیب قراراتها الجزائیة 

 ؟درة منها في غیر الاطار التعاقديمعها دون غیرها من  القرارات الصافي الاطار التعاقدي 

فقد قال الفقیه دي لوبادیر جوابا علي هذا التساؤل أن القانون اشار الي الجزاءات بصفة 

عامة دون التمییز بینها. لذا فیجب ان تكون القرارات الصادرة بالجزاءات التعاقدیة مسببة مثل غیرها 

. وقد أجمع الفقهاء علي وجوب تسبیب القرارات الجزائیة الموقعة علي )٢(التعاقدیة  من الجزاءات غیر

وهذا  ) ٣(المتعاقد مع الادارة أیا كان هذه الجزاءات علي الاخص بالذكر القرار الصادر بفسخ التعاقد 

ذات یرسخ قاعده فحواها أن القرارات الاداریة في فرنسا لا تخضع لضمانه التسبیب الا ذا كانت 

    ) . ٤(طابع جزائي 

وهذا ما نري من أن تسبیب القرار الجزائي وتوثیقه بأسبابه القانونیة والواقعیة لابد أن یراعي 

دائما من الادارة حتي یطمئن المتعاقد الي صحة ومشروعیة الاسباب التي بني علیها القرار عقب 

درء  شبهات الإنحراف عن المشروعیة مطالعته علیها والالمام بمشمولها عن بصرا وبصیره وهذا ما ی

ومن جانب أخر حتي  یتمكن القاضي الاداري من فحص القرار  ،في القرار الجزائي هذا من جانب

                                                                                                                                                                             

- CHAPUS René, Droit administratif général, Op.cit., p. 1318; GUTTIER 

Christophe, Droit du contract administratif, Paris, 2004, p. 567. Voir 

également: DUFEAU Jean, Marchés de travaux publics, Op.cit., p. 

521;FABERON Yves, La réforme de la motivation des actes administratifs et 

des actes des organismes d'aide sociale par la loi du 11 juillet 1979, JCP, 

doctrine, 1980, p. 2980; Egalement : Le Bulletin, 4 septembre 1979, p. 

2146. 

(1) C.E. 26janv 1990, SA La cinq, Recueil Lebon, N° 110945, p. 17. 

  DELAUBADERE: op.cit.p.129                                                           ) یراجع ٢(

  .ABANOL(D):La pratique du contentieux administratif. L.C.D.1988.p.197  ) یراجع ٣(

)٤ (                                                                    C.E. 1988.Edwige.Rec.p.350.  
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واسبابه  ودواعیه التي دفعت الادارة الي استصداره ومدي تطابقها وتوافقها مع أحكام المشروعیة حتي 

  ) ١(رقابته ظــاهریة و سطــحیة في هذا الشـــأنوحتي لا تكون  ،تكون رقابه القاضي ذات أثر فعال 

  الفرع الثاني 

  التناسب بین جزاء الحراسة الإداریة والمخالفة العقدیة 

یتعین علي الادارة حینما تشرع في توقیع جزاء الحراسة الاداریة علي المتعاقد أن تراعي 

إذ  ،)٢(ة سبب توقیعها لهذا الجزاءالتناسب فیما بین درجه وطأة الجزاء وقدر خطورة المخالفة المرتكب

أنه ینبغي علیها ان تتدارس وتتقصي بشكل واف التناسب بین الجزاء الموقع منها والمخالفة سبب هذا 

تحسباً لجوء المتعاقد المجازي اللاحق الي القضاء یقرر القاضي  وقتئذ مدي تناسب هذا  ،الجزاء

وهذا الضابط من القیود التي ترد علي سلطة الادارة الجزائیة یأمن به  ) ٣(الجزاء مع المخالفة المرتكبة

ولكن یثر هذا الضابط تساؤل هام ما مدي إلتزام الادارة بمراعاة  ،المتعاقد من عسف هذه السلطة

  ضابط التناسب حال استصدار القرار الجزائي بالحراسة الاداریة.  

    .الإداریة بالحراسة الجزائیة سلطتها ارستهامم لديمدي إلتزام الادارة بمراعاة التناسب 

 سلطتها ممارستها حال الجزائي بالتناسب مقیدة الادارة كانت اذا عما حول التساؤل یثور

  فیها یصلح لا الاداریة العقود إطار أن للبعض یبدو فقد عدمه؟ من الإداریة العقود مادة في الجزائیة

 إرادة فیه تتلاقي ،تحكمه رضائیة وتصرفات اتفاقیات علي يیحتو  مجال لأنه ،المبدأ بهذا الالتزام

 من الفكاك علي تتقابل أن الاتفاقیات لهذه یمكن لذا ،العقود بهذه تنفیذ یتم أن یجب ما علي الاطراف

 سلطة علي قید المبدأ هذا لأن ،الصواب جانبه قول وهذا غیره. أو المبدأ هذا یفرضه قید أو إلتزام اي

 في السلطة هذه سبیل سلوكها أكان سواء ،لها مصاحب مبدأ فهو محلها كان أینما یةالجزائ الادارة

  مرمي صوب مسلطة أكانت سواء الجزائیة سلطتها علي قید أنه أي . غیره او التعاقدي الاطار

                                                           

(1) Debbasch© :contentieux administratif.Dalloz.paris1990:. p.707. 

- C.E. 28 mai 1965, Demoiselle NIFFAULT, Rec., p. 315.  

 ) یراجع٢(

- Drey Fus, J., : Les mesures de police affectant l'exécution du contrat , AJDA 

19 avril , 2010 p.801. 

- Sykes, A.,: Optimal sanctions in the WTO : the case for Decoupling and the 

uneasy case for the state Quo, 2006, p. 11.  

  ) یراجع ٣(

- Brisson, J. Et  Rouyere, A. Droit administratif,Paris,2004,pp.527-528 
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 المشرع أن من :  الشأن هذا في الفرنسي الدستور المجلس سلكه ما هذا ویبرر ،ذلك غیر أو تعاقدي

 نصت الاصل وهذا . الاثم الفعل لردع صراحة ضروریا یكون ما الا العقوبات من یقرر ألا یجب

 العقوبات علي یقتصر لا المبدأ وهذا ،والمواطن الانسان حقوق اعلان من الثامنة المادة علیه

 جهة الي به المشرع عهد ولو حتي ردعیة طبیعة له جزاء لكل بالنسبة یسري بل ،فحسب الجنائیة

 هذه وأن جهة. من إداریة جهة الي الجزاء سلطة إسناد إمكان أمرین: یعني وهذا .)١(قضائیة غیر

   . )٢( تعاقدیاً  أو تأدیبیا كان سواء أي معین. مجال علي ذلك اقتصار بغیر بالتناسب تقید الجهة

 مجازاة جواز عدم أیضا الاداریة العقود ماده في الجزائي التناسب مقتضیات نم أنه وإذ

 الدولة مجلس قضاء في تطبیقا به أخذ ما وهذا ،)٣(واحد مخالف فعل عن جزاء من بأكثر المتعاقد

 والتنفیذ العقد انهاء جزاء بین الجمع جواز عدم من العلیا الاداریة المحكمة قضت حیث ،المصري

 إحلال أن المسلمات من كان "ولئن أنه الي ذهبت فقد تنفیذه. في المقصر لمتعاقدا حساب علي

 بالنسبة العقد ینهي لا جسیما تقصیرا التزاماته تنفیذ في قصر الذي المتعاقد محل أخر شخصا الادارة

 المتعاقد ليع معاً  الجزاءین توقیع الي الادارة تلجأ أن قانوناً  مقبولاً  یكون لا ثم ومن المقصر. للمتعاقد

 لا " بأنه أیضا العلیا الإداریة المحكمة قضت كما ،)٤(العقد وإنهاء حسابه علي التنفیذ جزاء ،المقصر

 العقد في ینص لم ولو حتي محظورا إزدواجیا والتعویض التأمین ومصادرة الفسخ بین الجمع یعتبر

 إذا ،والمصادرة التامین قیمة مجاوزاً  الضرر یكون أن یشترط . التعویض استحقاق علي الاداري

                                                           

  .C.C.28/7/1989.Rec : p.365                                                            ) یراجع ١(

) یمكن القول بأن مجلس الدولة المصري یؤخذ بهذا المبدأ في الاطار التعاقدي وفي غیر ذلك من  المجالات ٢(

الجزائیة، وهو ما یمكن أن نعیه من حكم المحكمة الاداریة العلیا، تحدد من خلال سلطة الادارة في تعدیل العقد، 

لطة الادارة في تعدیل العقد لیست سلطة مطلقة، بل بردها في ممارستها الي الحد المعقول، بما قالته " من أن س

ترد علیها قیود، تقتضیها ضرورة التوافق بین المصلحة العامة والمصالح الفردیة للمتعاقدین معها، ومن هذه 

القیود ما یتصل بمقدار أو نطاق التعدیل وما یترتب علیها من أعباء جدیده تقع علي عاتق المتعاقد نتیجة لسلطة 

، إذ یتعین أن تكون هذه الاعباء في الحدود الطبیعیة والمعقولة من حیث نوعها وأهمیتها في نطاق موضوع التعدیل

لسنة ١٢٣العقد، بحیث لا یتجاوز إمكانات المتعاقد الفنیة والمالیة. یراجع حكم المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم 

 .  ٨٤٨یة، المرجع السابق،  صـ ، مجموعه المبادئ القانون٣٠/٣/٢٠٠٤ق . علیا، جلسة  ٤٩

  . ١١٣) د/ محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، صـ ٣(

، مجموعه المبادئ ٢٦/٤/٢٠٠٥ق. علیا، جلسة  ٤٧لسنة  ٦٦٣٤) المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم ٤(

 .  ٣٦٧، صـ ٢٠٠٦القانونیة، 
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 جانبین الحكم هذا من ونعي .)١(للتعویض محل فلا لهك الضرر جبرت قد التأمین مصادرة كانت

 التأمین قیمة كانت إذا أنه وثانیهما: ،واحد مؤثم فعل علي العقدیة الجزاءات تعدد جواز عدم :أولهما

 ملاحقة یجیز لا فهذا المرتكبة العقدیة المخالفة عن الناشئ الضرر قیمة تتجاوز  مصادرته تم الذي

    كالتعویض. أخر جزاء بتوقیع المخالف

 من التزاماته أداء في المقصر المتعاقد علي الجزائي التعدد یكون الاحیان بعض في أنه بید

 من جزاء كل علي ینشأ بأن ،الجزاء منطق الي معارضتها شكل فیها التناسب عدم تأخذ التي الامور

 علي إنحرافا الشأن هذا في الجزاءین بین الجمع یكون ،الاخر الجزاء یرتبه ما مع یتناقض ما أثار

  العقد فسخ جزاء بین الجمع جواز عدم لذلك وتطبیقا  منهما كلا لأثر ومخالفة ،الجزائي التناسب مبدأ

 علي التنفیذ بینما ،التعاقدیة العلاقة انهاء علیه یترتب العقد فسخ جزاء لأن ،الحساب علي والتنفیذ

 بین الجمع الاداریة للجهة یجوز لا فأنه لهذا ،یةالقانون أثاره لكافة منتجاً  ساریا العقد یظل الحساب

 علي التنفیذ أن حیث "ومن بأنه وقالت العلیا الاداریة المحكمة من هذا وتأكد ،الجزاءین هذین

 ،الادارة لامتیازات إعمالا عیناً  الالتزام تنفیذ في الادارة وسیله هو الإداریة العقود مجال في الحساب

 یتحمل بحیث المالیة مسؤولیته وتحت معها المتعاقد حساب وعلي بنفسها الادارة به تقوم ما تنفیذ وهو

 إذا أنه حیث ومن ..... عیناً  الالتزام تنفیذ لقاعدة تطبیقا الاسعار بفروق التنفیذ في المقصر المتعاقد

 تجعله أن دون ،الجزاء هذا توقیع عند تقف أن یجب لأنه الفسخ جزاء توقیع الي الادارة لجأت

 الارساء لعملیة المالیة النتائج وتحمله ،المقصر المتعاقد حساب علي العملیة طرح بإعادة مصحوباً 

 جزاء أن بحسبان الحساب علي التنفیذ نتائج مع ،العقد فسخ علي المترتبة النتائج لتعارض الجدیدة

 ،القانونیة لأثاره ومنتجاً  قائما العقد یكون الحساب علي التنفیذ أن حین العقد إنهاء علیه یترتب الفسخ

   . )٢( " فیها یجوزالجمع لا  وانه

حیث قضت من أنه "من حیث أن قضاء هذه  ،واعتنقت المحكمة الاداریة العلیا ذات المنحى

المحكمة جري علي أنه ولئن كان من حق جهة الادارة المتعاقد في حالة تقصیر المتعاقد معها 

                                                           

، اورده د/ محمد ماهر ٢٧/٤/١٩٩٩جلسة  ق. علیا، ٤١لسنة  ٥٣٢٧) المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم ١(

ابو العینین، العقد الاداري، العقود الاداریة وقوانین المناقصات والمزایدات، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة،  

 .   ٨٣٩، صـ  ٢٠٠٤

، مجموعه ٣١/١٠/٢٠٠٠ق. علیا، جلسة  ٤٣لسنة  ٣٧٥٩) حكم المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم ٢(

 .  ٣٧، صـ ٢٠٠٦الفني، السنة السادسة والأربعون، الجزء الاول ،  المكتب
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إلا أنه لا یكون مقبولاً قانوناً أن تلجأ الادارة  ،أو إنهاء العقد ،یذ العقد علي حسابهتقصیرا جسیما تنف

   ) ١(الي توقیع الجزائیین معاً علي المتعاقد المقصر " 

نافلة القول أنه لابد أن تلتزم الادارة بالتناسب الجزائي لدي توقیعها جزاء الحراسة الإداریة 

والفعل المآثم علیه بحیث یكون هناك  ،امتیازات المرافق العمومیةعلي المرفق العام في مادة عقود 

نوعاً من التناغم والتوافق بین وطأة جزاء الحراسة الإداریة وما قد یأت به الملتزم من فعل یضر به 

تري الادارة لما لها من سلطة تقدیر واقع  ،بسلامة سیر المرفق العام ویؤثر بالسلب علي حیاة سیره

حفاظا علي سیر المرفق العام بانتظام  ،ه لا مناص من توقیعها جزاء الحراسة الإداریةالحال من ان

  وإطراد.  

ومن جانبنا نري أن ضابط التناسب هذا له أهمیة وابعاداً قانونیه أخري تقضي قواعد 

الانصاف والعدالة تتبلور في أن الادارة وهي بصدد توقیع جزاء الحراسة الإداریة علي الملتزم تقوم 

یمثل  فأن التناسب ،مقام الخصم والحكم في آناً واحد بما یجعل من الملتزم بائس عما یتكفل بحمایته 

صمام الامان من بطش وتعسف الادارة في استعمال سلطانها في هذا المقام وضرورة الالتزام الواقعي 

بما یقضي به العقل والمنطق بإعمال شریطة التناسب الجزائي فیما بین الخطأ المرتكب من الملتزم 

سیر المرفق العام وخطورة وجسامة جزاء الحراسة الإداریة دون شطط ولا لدد بما یتواءم مع حاجه 

أخذًا في الاعتبار ما یترتب علیها من أثار حرمان الملتزم من ربح المرفق طوال فترة  ،بانتظام

إذ أنه لا یتصور أن تقرر الحراسة الاداریة لخطأ بسیط أو هین أو وینطوي علي قدر من  ،الحراسة

  . المرفق العام بانتظام وإطراد  رالتفاهة یمكن الالتفات والتجاوز عنه لا سیما ولم ینل من سلامة سی

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           

، مجموعه المكتب الفني، ٨/٥/٢٠٠١ق . علیا، جلسة  ٤٣لسنة  ٥٩٥٥) المحكمة الاداریة العلیا، الطعن رقم ١(

 .  ١٧٢٧السنة السادسة والأربعون، الجزء الثاني، صـ 
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  الخاتمة

بات من الضروري أن یعي القارئ الكریم أهمیة موضوع البحث عن الضمانات الاجرائیة 

والموضوعیة السابقة علي توقیع الحراسة الإداریة بوصفها اجرائیا جزائیا تتخذه الإدارة إزاء المتعاقد 

 ،المرفق العام  وتوقفه عن السیر أضیر به بالصالح العام معها حال ارتكابه لخطأ جسیم أضر بسیر

لذلك كان لزاما علي السلطة العامة أن تتطوق هذا الجزاء بضمانات سابقه علي توقیعه تمثل صمام 

الامان لكلا الطرفین من جانب المتعاقد یعي ما علیها من التزام قصر فیه للعودة ادراجه وحتي یفئ 

ومن جانب الادارة یعفیها من مظنة التحكم  ،لاح اثر إخلاله التعاقديالي وجه الحق والعدل واص

والاستبداد وتسیر علي خطي المشروعیة والحفاظ علي مبادئها في التعاملات العامة مع شتي 

لذلك تصدینا في هذا البحث وسوقنا ما تیسر من دور الاعذار في  تحقیق أوجه  ،المتعاقدین

یان الاعذار في مجال الحراسة الاداریة  وماله من وجه الخصوصیة المشروعیة الجزائیة وسوقنا بب

وكذلك   ،في مراعاته بشأن هذا الجزاء لما لهذا الجزاء من طبیعة خاصة لارتباطه بكیان المرفق كلیة

تعرضنا الي الاجراءات الموضوعیة من ضرورة استیفاء ضمانتي تسبیب القرار الصادر بالحراسة 

مشروعیة هذا القرار وعدم النیل من ضمانات الملتزم حال توقیع هذا الجزاء الإداریة ضمانا لحسن 

علیه والتناسب بین المخالفة العقدیة المرتكبة التي تمثل خطأ جسیما من الملتزم ترتب علیها تقریر 

حفاظا علي المصالح المتبادلة في عقد امتیاز المرفق العام  ،جزاء الحراسة الإداریة علي المرفق العام

لوضع الأمور في مقامها السدید  ،كما حاولنا جاهدین تدعیم هذا العمل البحثي بالآراء الفقیه القانونیة

كما اهتممنا في هذه الدراسة بتبیان وتأكید ضرورة سلطة  ،من خلال ما توصي به بصفة عامة

لموضوعیة الحراسة الاداریة في إطار عقود الامتیازات العمومیة محاطة بالضمانات الاجرائیة وا

السابقة علي توقیع الجزاء محلها وذلك للحفاظ على مبادئ المشروعیة وحسن سیر المرفق العام 

لتحقیق العدالة بین أطراف عقد امتیاز المرفق العام محل الحراسة الاداریة. وذلك  ،بانتظام واضطراد

 ،ادة العقد الامتیاز الإداريأنه حتى ولو كانت المراكز القانونیة للإدارة والمتعاقد غیر متكافئة في م

حمایة  ،إلا أن تحقیق التوازن بصدد السلطة الجزائیة في هذا الشأن من الامور الهامة والضروریة

من هذا  –بفضل االله   –وعقب الانتهاء  ،وحمایة للصالح العام  أیضا ،للمتعاقد من تعسف الإدارة

   :یانها بعدالبحث انتهینا إلى بعض من النتائج والتوصیات الاتي ب
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  النتائج:  

ولم یشترط ضرورة إعذار الملتزم قبل توقیع جزاء الحراسة الإداریة الجزاء لما لهذا الجزاء من  .١

طبیعة قانونیه خاصه ترتبط بكیان المرفق بأثره وتنظیم سیره  المستمر والشأن العاجل 

الا إذا نص علیها في العقد أو  ،والضروري  المحاط بالحاجة الي تقریر الحراسة الاداریة 

 القانون القاضي بتنظیم جزاء الحراسة الإداریة في مادة عقود الالتزام وتطوراتها. 

لا بد مراعاة التسبیب في توقیع جزاء الحراسة الاداریة بأن یكون القرار الجزائي بالحراسة  .٢

رة نحو استصدارها هذا القرار  الإداریة متضمنا القدر الوافي من الاسباب الواقعیة التي دعت الادا

 عن صدور هذا القرار والا نیل من مشروعیته عرضة للطعن علیه طلبا الغاءه

لا بد مراعاة التناسب في توقیع جزاء الحراسة الاداریة بأن یكون جزاء الحراسة الاداریة متناسبا  .٣

حراسة الاداریة وان یكون القرار الاداري الصادر بال ،مع وطأة الخطأ المقترف من الملتزم

 مستوفیا هذه الضمانة والا نیل من مشروعیته اضحي عرضة للطعن علیه طلبا الغاءه . 

  التوصیات: 

یجب علي السلطة الاداریة مراعاة الاعذار قبیل توقیع جزاء الحراسة الاداریة لما له من أثر في  .١

سحب المرفق من الملتزم وحرمانه من الربح الذي یدره علیه لو ببرهة یسیره حتي یمكن تدارك 

 موقفه وبصلح اثر اخلاله التعاقدي 

حتي یحاط  ،الجزائي بالحراسة الإداریة یتعین علي الادارة أن تراعي ضمانة التسبیب في القرار .٢

 الملتزم علما بكافة اوجه اسباب فرض الحراسة الإداریة علي المرفق محل الامتیاز  . 

یتوجب علي الادارة ان تراعي ضمانة التناسب فیما بین القرار الجزائي بالحراسة الاداریة  .٣

ها لا یحید قرار الحراسة الإداریة عن ومقدار الاثار المترتبة علی ،وخطورة المخالفة العقدیة سببها

 مبدأ المشروعیة ووجه العدالة .

یتعین ان یكون توقیع جزاء الحراسة الإداریة تحت رقابة القضاء حمایة للمتعاقد من تعسف  .٤

حتي یتسنى للقضاء الغاء الجزاء في حالة عدم  ،السلطة الاداریة وتحقیقا لمبادئ المشروعیة

 جرائیة  والموضوعیة محل البحث . مراعاة اوجه الضمانات الا
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  قائمة المراجع والمصادر

  المراجع باللغة العربیة

  أولا: القوانین  

 ) ١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  

  ثانیا: المراجع اللغویة 

 ( جمال الدین أبو الفضل محمد مكرم الانصاري ) الطبعة   ،٦الجزء  ،لسان العرب ،أبن منظور

  ١٩٩٩ ،بیروت ـ لبنان ،دار إحیاء التراث العربي ،٣

  ثالثا: المراجع العربیة 

 أكادیمیة السادات للعلوم  ،الادارة بالشفافیة الطریق الي الاصلاح والتنمیة ،د/ سامي الطوخي

 الاداریة القرارات تسبیب على القضائیة الرقابة ،٢٠٠٦ ،دار النهضة العربیة القاهرة ،الاداریة

  ٢٠١٣ ،ظبي ابو القضاء دائرة ،١ ط مقارنة، تطبیقیة دراسة

 صـ ١٩٦٧مصر  ،مكتبة عبد االله وهبة ،الجزء الثاني ،النظریة العامة للالتزام ،د/ اسماعیل غانم 

 المصریة الهیئة ،مقارنة دراسة ،الاداري القرار في والاشكال الاجراءات ،د/ الدیداموني مصطفي 

 ١٩٩٢ ،للكتاب العامة

 ١٩٩٣  ،القاهرة ،أثار العقود الإداریة ،د/ حلمي عمر 

  دار  ،الطبعة الاولي ،الاسس العامة في العقود الإداریة " دراسة مقارنة " ،الطماوي د/ سلیمان

  ١٩٧٥ ،الفكر العربي

  الوسیط في شرح القانون المدني ( مصادر الالتزام ) تنقیح المستشار  ،د/ عبد الرازق السنهوري

  ٢٠٠٤ ،الاسكندریة ،منشأة المعارف ،/ أحمد المراغي

 ٢٠٠٨ ،دار الحدیث ،ضوابط العقود الاداریة العامة ،د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفه 

 دار النهضة  ،تسبیب الاحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة ،د/ عزمي عبد الفتاح

 ١٩٨٣ ،القاهرة ،العربیة

 ٢٠٠٤ ،دار المطبوعات الجامعیة،داري ومجلس الدولةالقضاء الا ،د/ مصطفي ابو زید فهمي  

 مطبعه  ،الطبعة الاولي ،مظاهر السلطة العامة في تنفیذ الاشغال العامة ،ریاض عیسي الزهیري

 ١٩٧٦ ،النجف ،الغري الحدیثة

 دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ١محمد عبد االله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، ط ،

 ٢٠٠٢ن سنة الارد
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  رابعا: الرسائل العلمیة والاطروحات 

 دراسة الاداریة القرارات تسبیب في الادارة سلطة من الالغاء قاضي موقف ،الفتاح عبد اشرف 

 ٢٠٠٥ شمس مصر، عین جامعة الى مقدمة دكتوراه رسالة ،مقارنة

 جامعه زیان عاشور ـ الجلفة ،رساله ماجستیر ،السبب والتسبیب في القرار الإداري،تنوم زینب، 

 ٢٠١٩/٢٠٢٠السنة الجامعیة  ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 رساله دكتوراه ،سلطة الادارة في وقیع الجزاءات في العقود الاداریة ،د/ عبد االله نواف العنزي، 

  ٢٠٠٨ ،جامعه الاسكندریة ،كلیة الحقوق

  الادارة في انهاء العقد الاداري رسالة دكتوراه  كلیة الحقوق د/ محمد صلاح عبد البدیع " سلطة

 ١٩٩٣جامعه الزقازیق 

 رسالة ،المختلفة مراحله في الجنائي الحكم تسبیب في العامة النظریة ،حمودة علي محمود علي 

 ١٩٩٣ ،القاهرة جامعة حقوق كلیة ،دكتواره

 مصر، ،عمان الاردن، مقارنة اسةدر  الاداریة القرارات تسبیب ،سعید مرهون بن محمد المعمري 

  ٢٠٠٢لسنة  ،الاردنیة الجامعة الى ماجستیر مقدمة رسالة

 رسالة ،الاردني المدنیة المحاكمات اصول لقانون وفقا الاحكام تسبیب ،المصاروة محمد یوسف 

 ٢٠٠٠ ،دار المنظومة منشورات ،الاردنیة الجامعة ،ماجستیر

  خامسا: المجلات والدوریات 

  جمعة، مجلة القانون والاقتصاد، بحث في الإعذار، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، د/  نعمان

 ، السنة العاشرة٥٧العدد 

 مشكلة استبعاد المشرع لبعض القرارات الإداریة من رقابة القضاء الإداري،  ،د/ سلیمان الطماوي

 ١٩٦١،ة الثالثةالسن،٢و١العدد  ،جمهوریة مصر العربیة ،مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة

 السنة الثامنة ،مجلة العلوم الاداریة ،التسبیب كشرط شكلي للقرار الاداري ،د/ عبد الفتاح حسن، 

  ١٩٩٦ ،أغسطس

 ٢٠١٣ ،الحقوقیة الحلبي منشورات ،مقارنة دراسة الاداریة القرارات في الشكل ،سمیة كامل 

 : الاحكام القضائیة سادسا

  مجموعه  ١٢/٥/١٩٧٩جلسة  ،ق. علیا ١٨لسنو  ٥٧١الطعن رقم  ،المحكمة الإداریة العلیا

  ٢٠٤٣صـ  ٣جزء ١٥
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 اورده د/  ،٢٧/٤/١٩٩٩جلسة  ،ق . علیا ٤١لسنة  ٥٣٢٧الطعن رقم  ،المحكمة الاداریة العلیا
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